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سياسية في الدولة إن الدستور يحتوي على مجموعة المبادئ التي تتناول السلطة ال :الدستور-أولا      
 .وحقوق الأفراد وحرياتهم ،بالأفرادوعلاقاتها ببعضها و  اختصاصاتهاو من حيث تكوينها 

نجد في منها  يستمد القانون الإداري بعض أصوله و من ضمن المبادئ التي كرسها الدستور و       
أيضا ، و لإدارة المحليةمنه تنص على تنظيم ا 32و  31و  31المادتين في م 3221دستور الجزائر لسنة 

 1.منه على مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة في الدولة 11نص المادة في 

دولية  هيئةتعتبر المعاهدا  التي تبرمها الدولة مع دولة أخرى أو  المعاهدات الدولية: -ثانيا     
وكذلك بصفة عامة  مصادر القانون  وبالتالي مصدرا من ،وتصادق عليها داخلة في النظام القانوني للدولة

حيث تلتزم الإدارة العامة في الدولة بالخضوع لأحكامها في حالة  ،2الإداري الأمر بالنسبة للقانون 
 .3من الدستور 103تعارضها مع قانون الدولة تقدم المعاهدة على القانون طبقا لنص المادة 

مجموعة القواعد القانونية الصادرة من السلطة ونقصد بالتشريع العادي هنا  ثالثا: القانون:       
      4.يحددها الدستور وفي المجالا  المخصصة له لإجراءا  اوفقبغرفتيه،  التشريعية المجسدة في البرلمان 

 5.و تجدر الإشارة أن القانون الصادر عن البرلمان له شكلين القانون العضوي والقانون العادي      

أوضح من حيث اعتباره مصدرا للقانون الإداري ومن ذلك مثلا  توى من التشريعالمسويبدو هذا       
-23المتعلق بالبلدية و القانون رقم  30-33رقم و القانون  المتعلق بالولاية 02-37القانون رقم  :نجد
غير المتعلق بالمحاكم الإدارية و  07-20وكذلك قانون  ،المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة 33
 ذلك.

يقصد به مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة  و التنظيم )التشريع الفرعي(: -رابعا      
وتعد اللوائح والقرارا  التنظيمية وسيلة هامة في يد الإدارة التي  ،6التنفيذية في المجال المخصص لها

 درج إلى مستويا  حيث نجد: تت
                                                           

 المتضمن التعديل الدستوري السابق الذكر. 31/03القانون رقم  -1 
جورج فيدال وبيار دالفولفييه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسا   -2 

 وما بعدها. 122، ص 7003والنشر والتوزيع، لبنان، 
 المتضمن التعديل الدستوري السابق الذكر. 31/03القانون  -3 
 من التعديل الدستوري.  321و  322و 323و  320و 312و  310و  337انظر المواد  -4 
 من التعديل الدستوري. 323و  320انظر المواد  -5 
 من التعديل الدستوري. 321طبقا للمادة  -6 
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المتعلق بالصفقا   722-31المرسوم الرئاسي كرة عن رئيس الجمهورية المراسيم الرئاسية: الصاد*      
 .7031سبتمبر  31المؤرخ في  العمومية

المتضمن انشاء  322-20المرسوم التنفيذي رقم ك الزير الأولالصادرة عن : المراسيم التنفيذية*      
 .جامعة التكوين المتواصل

الوزراء كل في مجال قطاعه مثل: قرار وزير التعليم العالي القرارا  الوزارية: وهي الصادرة عن  *      
، و يمكن للوزير أن يشترك مع وزير آخر في إصدار قرار والبحث العلمي المتضمن تنظيم الامتحانا 

   1.يمس قطاعيهما فيسمى القرار الوزاري المشترك

 .طبقا لقانون الولاية ةالصادرة عن والي كل ولاية في حدود اقليم الولاي: قرارا  الولاة*     

و في حدود صلاحياته المحدد  كل في حدود اقليم بلديته :قرارا  رؤساء المجالس الشعبية البلدية*     
 في قانون البلدية.

 سلطة من نه القانون كيموصولا إلى أدنى موظف في الجهاز الإداري  وهكذا تتدرج القرارا  الإدارية     
 دارية.إصدار قرارا  إ

 الفرع الثاني: العرف                       

عندما تنتهج الإدارة العامة نمطا  ،ينشأ العرف الإداري ويصبح مصدرا من مصادر القانون الإداري        
مما يرسخ الاعتقاد لدى الإدارة  ،معينا في عملها مع تكرار السير على هذه القواعد بشكل منتظم ومستمر

عرفا اداريا يتعين أن ما كي يصبح سلوك الإدارة في انجاز عمل لو  ،زمةالأفراد بأنها قد اصبح  ملو 
 ركن معنوي. يتوافر ركنان: ركن مادي و

وبشكل منتظم  ،يقصد به تكرار سلوك الإدارة في نشاطها على نمط معين و الركن المادي: -أولا      
ن انقطاع الاعتياد في اتباع أ بمفهوم المخالفة ،دون انقطاع بحيث يعد هذا التكرار عادة من عاداتها

 .2سلوك معين من جانب الإدارة يؤدي إلى عدم توافر الركن المادي

                                                           
 .12ناصر لباد، مرجع سابق، ص  1
 .21عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، بدون تاريخ، ص  -ي نفس المفهوم  انظر: ف -2 

 .73محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -                            
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الأفراد و يتكون هذا الركن المعنوي عندما يتولد الشعور لدى الإدارة  و الركن المعنوي: -ثانيا      
 وأنها صار  قاعدة واجبة الاحترام. ،المتعاملين معها بإلزامية هذه العادة

ويجوز للإدارة أن تعدل أو تغير في القاعدة العرفية التي درج  الفتها عليها لكي تتلاءم مع       
 .1الظروف والتطورا  التي تحدث في العمل الإداري 

 الفرع الثالث: القضاء

القانون وطبيعته  نظرا لحداثة نشأة هذا ؛يحتل القضاء مركزا متميزا بين مصادر القانون الإداري 
المتطورة ولعدم تتقنين أغلب أحكامه في مجموعة واحدة، وذلك أسوة ببقية فروع القانون الأخرى فقد دفع 
 ،هذا الوضع المتميز بالقضاء الإداري إلى اعتباره من جانب بعض الفقهاء مصدرا رسميا للقانون الإداري 

ئد في انشاء قواعد القانون الإداري وارساء نظرياته بل وأهم مصادره ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي هو الرا
 .م3027إلى يومنا هذا منذ حصوله على الاختصاص القضائي سنة 

كذلك يسير على ، م 32212وقد سار على نهجه أيضا مجلس الدولة المصري منذ نشأته سنة  
أن أنشئ بنص  بعد 03-20حكامه في القانون العضوي أهديهما مجلس الدولة الجزائري الذي نظم  

 م.3221من دستور الجزائر سنة  317المادة 

 الفرع الرابع: الفقه

و يقصد به دور الفقه من علماء القانون في استنباط المبادئ والقواعد القانونية بالطرق العلمية،       
ن أثر كبير في التشريع و القضاء، إلا أن ويجمع أغلب الفقه أن آراءهم و إن كان لها في كثير من الأحيا

 .بها تقنع المشرع أو القاضي للأخذ قد هذا الأثر يرجع لما قد يكون لها من قيمة ذاتية

من الناحية القانونية فآراء الفقه ليس لها أية  كما أنهمباشر،  غير امصدر  لأجل ذلك يعتبر الفقه       
  .3القيمة لرغم من مساهماتهقيمة إلزامية لهذا يعتبر مصدر تفسيري با

 

 

                                                           

 محمد الصغير بعلي، نفس المرجع، نفس الصفحة. -1 
 ا بعدها.وم 70سليمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  -2 
 وما بعدها. 22ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -3 
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 الفرع الخامس: المبادئ العامة للقانون 

نما تتضمنها المواثيق والدساتير والاعلانا            عادة لا توجد هذه المبادئ العامة في القوانين وا 
ة القرارا  الإدارية" أيضا مبدأ مثل مبدأ "المتهم بريء حتى تثب  ادانته" وكذلك "مبدأ عدم رجعي ،الدولية

 ."المساواة أمام القانون في الأعباء والحقوق" 

فقد أثار  القيمة القانونية لهذه المبادئ الكثير من الجدل فقد ذهب بعض من الفقه إلى اعطائها        
ب جانب في حين ذه ،قيمة النص الدستوري طالما أن المشرع يقتبس من هذه المبادئ العدالة والمساواة

ووجد بين  ،آخر من الفقه إلى عدم اعطائها أية قيمة قانونية واعتبارها مجرد مبادئ فلسفية أخلاقية فقط
يين السابقين رأي وسط يرى أن القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون تأتي بعد النص المكتوب أالر 

 .1والعرف

وجوب  والذي يعني القانونيةتدرج القاعدة  لمبدأ هذه المصادر خاضعةوتجدر الاشارة إلى أن       
 خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة التي تعلوها.

 نطاق تطبيقه وأ : أساس القانون الإداري لسادساالمطلب                     

حث عن الأساس أو وقد شغل الب ،إن تحديد أساس القانون الإداري يؤدي إلى تحديد نطاق تطبيقه
فقه القانون العام في فرنسا منذ  هويحدد نطاق ،المعيار الذي يصلح أن يكون أساسا للقانون الإداري 

 .إذ طرح  عدة معايير متنوعة ،م إلى يومنا هذا32منتصف القرن 

عقاب الثورة الفرنسية عندما تم أ وقد كان  بداية ظهور المعايير المميزة للقانون الإداري في  
فنتج  ،فصل بين الهيئا  الإدارية والهيئا  القضائية ومنع القضاء العادي من النظر في أعمال الإدارةال

بقصد حرمان القضاء العادي في ذلك الوق  من  ،معيارا عضويا )شكليا( واسعا تبن  الإدارةعن ذلك أن 
ر الشكلي )العضوي( فيه بغض النظر عن طبيعة هذا العمل، فكان المعيا فاطر  تكون  التصدي لأي عمل

أول المعايير المعتمدة غير أنه لم يصمد أمام معارضة القضاء له لطابعه الفضفاض، فأخذ  تظهر 
ويمكن اجمال هذه المعايير ، 2معايير جديدة تدور حول الأخذ بفكرتين رئيسيتين هما: الأهداف والوسائل

 :فيما يلي

 
                                                           

 وما بعدها. 27نفس المرجع، ص  -1 
 وما بعدها.   22عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -2 
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 فرع الأول: معيار المرفق العامال  

م 3021أخذ الفقه الفرنسي يجمع على أن قرار "بلانكو" الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية سنة       
يمثل حجر الزاوية في بناء نظرية المرفق العام، إذ أنه القرار الذي لف  نظر الفقه بعد ذلك بسنوا  من 

 لتي صدر  على أساس معيار المرفق العام.صدوره باعتباره أول الأحكام القضائية ا

بعده تتابع  الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء العادي على حد سواء بناء على  
 معيار المرفق العام باعتباره أساس القانون الإداري والمعيار المميز له والمحدد لنطاق تطبيقه.

نون الإداري، وأخذ منه محورا تتركز عليه جميع " واعتنقه كأساس للقاDuguitوقد اهتم الفقيه "  
"" أن الدولة هي Duguitوتتمثل نقطة الانطلاق في فكر العميد " نظريا  وأحكام القانون الإداري،

مجموعة من المرافق العامة تعمل لصالح المجتمع، وأن القانون لا يتحصل على قوته الإلزامية من سلطة 
نما من طبيعة القاعدة القانونية ومدى استجابتها لحاجا  المجتمع المتمثلة في المرافق العامة،  الدولة، وا 

 . 1فإن القانون الإداري هو قانون المرافق العامة"

وعليه فإن أحكام ونظريا  القانون الإداري تدور حول فكرة المرفق العام وتكتسب صفتها العامة 
ي خدمة مرفق عام والعقود الادارية تحكمها من ارتباطها بها، فالموظف يكتسب هذه الصفة لأنه يعمل ف

لأنها متعلقة بنشاط مرفق عام،  قواعد خاصة مختلفة العقود أو القواعد التي تطبق على العقود المدنية
والأموال المملوكة للمرفق العام تصبح أموال عامة تتمتع بحماية خاصة وأحكام مستقلة عن الأموال 

 الخاصة وغيرها.

دارة المرافق العامة، واستطاع  وأخيرا يختص القض  اء الإداري بكافة المنازعا  المتعلقة بنشاط وا 
نظرية المرفق العام أن تسود أحكام القضاء الفرنسي بيد أن التطورا  والتغيرا  التي توال  خلال النصف 

في أوضاع م، وعلى الأخص ما أحدثته الحربين العالميتين الأولى و الثانية من 70الأول من القرن 
، بما أدى إلى ضرورة إضافة إلى التطور والتقدم العلمي والصناعي وتطور وسائل المواصلا  الدول، 
وقيامها بتأسيس  ،الدول في مجالا  النشاط التي كان  حكرا على النشاط الفردي من قبلتدخل 

أميم عدد من وت ،مشروعا  ومرافق صناعية وتجارية متنوعة لإشباع الحاجا  العامة والجديدة للمجتمع
 .المشاريع الخاصة وتحويلها إلى مرافق عامة ملك للدولة

                                                           

 .311مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  -1 
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كما قام الأفراد وأشخاص القانون الخاص من ناحية أخرى بإنشاء مشاريع خاصة ذا  نفع عام  
أي عجز معيار المرفق العام عن استيعاب أوجه  ،إذ أد  كل هذه التطورا  إلى حدوث أزمة المرفق العام

 .1اعتباره أساسا للقانون الإداري النشاط الجديدة ب

رغم  ،غير أنه جدير بالذكر أن القضاء الفرنسي لم يهجر فكرة المرفق العام في أحكامه حتى الآن
ما سدده الفقه من انتقادا  وأصبح من الضروري أن يضاف لهذا المعيار شرط الأسلوب الذي تستعمله 

 .و هو المعيار الموضوعي العام القانون مال أساليب وهو استع ،السلطة الإدارية في إدارة المرفق العام

 عيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة: مالثانيالفرع   

على أساس أن الإدارة  LA FERRIÈREه الفرنسي ييقوم هذا المعيار الذي نادى به الفق         
( التي تتجسد في التصرفا  الصادرة acte d'autoritéنوعين من الأعمال: "أعمال السلطة" )بتضطلع 

 .والمتضمنة أوامر ونواهي ملزمة للأفراد ،من الهيئا  الإدارية المختلفة بإرادتها المنفردة

نما يخضع للقضاء الإداري           أما  ،وهذا النوع من الأعمال لا يجوز اخضاعه للقضاء العادي وا 
التي تباشرها الإدارة العامة بذا  الأساليب التي يستخدمها  ،ية"النوع الثاني فيتمثل في "أعمال الإدارة العاد

أي بدون استخدام سلطتها العامة ولهذا تخضع هذه الأعمال لاختصاص  ،الأفراد وفي نفس ظروفهم
 .المحاكم العادية

قوم باعتباره الأساس الذي ي ،حكامه لفترة من الزمنأوقد طبق القضاء الفرنسي هذا المعيار في           
جراء التفرقة بين إعليه القضاء الإداري، غير أنه انتقد من ناحية صعوبة تطبيقه عمليا إذ ليس من السهل 

 .2الأعمال التي تتسم بطابع السلطة والأعمال الأخرى التي تخلو منها

 الفرع الثالث: معيار السلطة العامة

يه " موريس هوريو " إذ غلب الوسائل التي تستخدمها السلطة العامة لقد نادى بهذا المعيار الفق
على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فأوضح أن السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد 
نطاقه لا تقتصر فقط على الأوامر والنواهي كما كان الحال في معيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال 

                                                           

 وما بعدها. 302عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  -1 
 .707نفس المرجع، ص  -2 
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نما يشمل جميع الأعمال الصادرة عن الإدارة التي تستخدم فيها الامتيازا  والاستثناءا  الإدا رة العادية، وا 
 المقررة للسلطة العامة.

إذ أنها  ومع ذلك فإن السلطة في نظر "هوريو" ليس  عبارة عن امتيازا  وحقوق استثنائية فقط، 
ابط وقيود محددة، بحيث لا تسير وفق إرادة ليس  مطلقة بل هي سلطة منظمة بحدود معينة وتنظمها ضو 

نما هي سلطة موضوعية تصبو إلى تحقيق أهداف معينة، وبذلك لم ينكر فكرة المرافق  الحكام ومشيئتهم وا 
العامة كما فعل  مدرسة المرفق العام بإنكارها لفكرة السلطة العامة ، بل اعترف بها كهدف للعمل الإداري 

 .1ة العامة كأساس للقانون الإداري لكنه غلب عليها فكرة السلط

 : معيار أعمال الإدارة العامة وأعمال الإدارة الخاصةالرابعالفرع                    

وجد ترحيبا لدى القضاء الفرنسي كما  و ،م32ظهر هذا المعيار في النصف الثاني من القرن 
" الذي يرى René Chapusالأستاذ " وجد له مؤيدا نصيرا من بين الفقهاء الفرنسيين المعاصرين أمثال

 .أن هذا المعيار يعكس جوهر أحكام القضاء الفرنسي

إذ يميز هذا المعيار بين الأعمال التي تصدر تطبيقا لأساليب الإدارة العامة المتميزة عن  
فيها  وأعمال الإدارة الخاصة التي تستخدم ،الأساليب المعتادة لدى الأفراد عند اتخاذهم لأعمالهم الخاصة
تها لأملاك الدولة الخاصة وعند ابرامها ر اإدالإدارة وسائل وأساليب القانون الخاص كما هو الشأن عند 

 .2للعقود الخاصة

 : معيار المنفعة العامةالخامسالفرع 

العامة " حيث يرى أن فكرة المنفعة العامة أو المصلحة Walineوقد نادى بهذا المعيار الفقيه "
وبذلك تطبق قواعد القانون الإداري على المرافق العامة  ،هي محور ارتكاز موضوعا  القانون الإداري 

الإدارية لأنها تستهدف تحقيق المنفعة العامة ولا تطبق على المرافق العامة الصناعية والتجارية لأنها لا 
 .تهدف إلى ذلك حسب رأي هذا الفقيه
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والتي كان أبرزها أن جميع ، مر طويلا وانهار تح  وطأة الانتقادا إلا أن هذا المعيار لم يع 
الأعمال الصادرة عن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة أو المنفعة العامة سواء الأعمال التي 

 .تخضع لأحكام القانون الإداري أو الأعمال التي تحكمها قواعد القانون الخاص هذا من جهة

شاط الفردي كثيرا ما يستهدف تحقيق النفع العام كما هو الشأن بالنسبة ومن جهة أخرى أن الن 
وغيرها من الهيئا  والجمعيا  التي تهدف إلى تحقيق المنفعة  ،للمؤسسا  الخاصة ذا  النفع العام

غير أنه سرعان ما غير هذا الفقيه رأيه منظما إلى مؤيدي  ،العامة والتي اعترف  لها الدولة بهذه الصفة
 .1السلطة العامة معيار

 الفرع السادس: معيار السلطة العامة بوجه جديد   

" الذي عرف الإدارة بأنها استخدام السلطة العامة George Vedelوقد أعلن الفقيه الفرنسي "
وعرف القانون الإداري بأنه" مجموعة من القاعد الخاصة المطبقة على نشاط   بواسطة السلطة التنفيذية،

يتمثل  ،، فهو معيار مزدوج يتضمن عنصرين "ين يستخدم أساليب السلطة العامةالسلطة التنفيذية ح
 .السلطة العامة مباشرةالعنصر الأول في نشاط السلطة الإداري ، ويتجسد العنصر الثاني في 

مركز الامتيازا  التي تتمتع بها الإدارة العامة وتجعلها في مركز أسمى من  هي و السلطة العامة
 .القيود المفروضة عليها ذاالأفراد المتعاملين معها وك

المعيار الحديث فإن مجالا  إدارة الدولة لأملاكها الخاصة وعقود الإدارة التي  هذا على بناء و 
والمرافق العامة الصناعية والتجارية تخرج جميعها عن نطاق  ،لا تستخدم فيها أساليب السلطة العامة

المعيار المزدوج الذي يقوم على  الاجتهاد القضائي الفرنسي على اعتمد و بهذا2.داري تطبيق القانون الإ
 .مثلا أو غيره المرفق العامكاشراك معايير أخرى  معالسلطة العامة  امتيازا  فكرة

بعد التعرض لجملة هذه المعايير نخلص في الأخير إلى القول أنه لا يمكن الاعتماد على معيار 
نما ينبغي تحديد  ،معيارا جامعا مانعا كأساس للقانون الإداري واحد واعتباره  وتحديد مجالا  تطبيقه وا 

أي النظر إلى النشاط الإداري من زاوية موضوعه وهدفه  ،نشاط الإدارة من زاوية هذه المعايير جميعا
 وشكله واجراءاته.
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 الإداري  التنظيمأسس الأول:  الفصل  

، كونه يقف عند وصف بنية الإدارة موضوعا  القانون الإداري أهم التنظيم الإداري كأحد يعتبر  
 .في تنظيم الإدارة العامة عليهبنى تالأساس القانوني الذي و يحدد  العامة،

بناء باعتبارها النواة الأولى في  فكرة الشخصية المعنوية بالأساس القانوني للإدارة العامة نعني و 
والمتمثلة في  هاثم أساليب التنظيم الإداري وهي الأسس العملية المجسدة واقعيا في تنظيم  الإدارة،

 المركزية واللامركزية الإدارية.

وعليه فإن موضوع التنظيم الإداري لا يمكن الإحاطة به إلا من خلال فهم عناصره الأساسية له   
 كزية الإدارية.وهي: الشخصية المعنوية، المركزية واللامر 

 "الشخصية المعنوية»الإداري الأساس القانوني للتنظيم  الأول: المبحث       

وتحديد أهميتها كأساس قانوني للتنظيم الإداري ،  هاولتقريب مفهوم الشخصية المعنوية نتناول تعريف       
انقضاء وأخيرا  هاالأثار المترتبة عن وجود و، ثم أنواع الشخص المعنوي هامن ثم موقف الفقه والتشريع

 .ةالمعنوي يةالشخص
  وتحديد اهميتهاالأول: تعريف الشخصية المعنوية  المطلب                        

للتمييز بين الشخص الطبيعي  إن نظرية الشخصية المعنوية نشأ  أولا في مجال القانون الخاص
والشخص المعنوي أو الاعتباري لاسيما الشركا  التجارية و الجمعيا ...، و وجد  تطبيقها في القانون 

 العام ذلك أن القانون العام.

إن القانون العام لا يعرف إلا اشخاصا معنوية، أما الأشخاص الطبيعية فهي تعمل باسم و  
 رد أعوان إداريين.  لحساب الشخص المعنوي فهم مج

 ، وأو أموال ترصد لتحقيق هدف معينو /مجموعة من أشخاص "  تعني الشخصية المعنويةو   
القيام بنشاط ينسب إلى الشخص المعنوي  القانون  عترف لهايالتي نظرا لخصوصية أهدافها ومصالحها 

  .1"المكونين له ويكون مستقل ومتميز عن الأفراد ،القائم به

                                                           

أغلب مراجع القانون الإداري تشير في تعريفها للشخصية المعنوية  إلى أنها "تجمع لأشخاص أو أموال "، لكن الأصح  -1 
الأموال قد تشكل أشخاص معنوية  من الناحية القانونية أن الأشخاص قد تشكل شخص معنوي  كالأحزاب السياسية ، و 

 كالشركا  التجارية للأموال، كما أن الأشخاص و الأموال معا تشكل شخص معنوي  كالدولة. 
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فبواسطتها  ،الشخصية المعنوية دورا هاما في تنظيم وتسهيل أعمال الوحدا  الإداريةتلعب فكرة 
 عيين باسم الأشخاص المعنوية المتمثلة في الدولة، ييمكن القيام بالوظائف الإدارية عن طريق أشخاص طب

ية صادرة عن دار أعمالا إ  هاأعمال، فتعتبر البلدية، المؤسسا  العمومية ذا  الصبغة الإداريةالولاية و 
 .نيعامة بالرغم من أنها تحقق  بواسطة أشخاص طبيعيالإدارة ال

 الثاني: موقف الفقه والتشريع من فكرة الشخصية المعنوية المطلب

 .سنستعرض أولا موقف الفقه ثم موقف التشريع ثانيا

 من فكرة الشخصية المعنوية موقف الفقه الفرع الأول:

 فريقوقد جاء كل  ،لقد تأرجح موقف الفقه من فكرة الشخصية المعنوية بين مؤيد لها ومنكر لها     
 أموال كما يلي:/أو  محاولا تقديم أساس لتفسير فكرة تجمع أشخاص و

تين في تفسير : وقد تبنى هذا الاتجاه نظريالاتجاه المؤيد لفكرة الشخصية المعنوية-أولا        
  :الشخصية المعنوية هما

 و، " Savignyويتزعمها الفقيه الألماني " :مفترضة أو خياليةفكرة نظرية الشخصية المعنوية -أ       
صحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ماهي إلا محض افتراض وليس لها أساس من أيرى 
إدارة حقيقية وأن هذه الأخيرة لا تتوافر إلا عند أن صاحب الحق ينبغي أن يكون صاحب  و ،الواقع

الشخص الطبيعي، ولما كان  هناك حاجة إلى جهد الأفراد مجتمعين لتحقيق المصالح المختلفة وجب 
ولا يتأنى  ،الاعتراف لهذه التجمعا  بالشخصية القانونية كما الأشخاص الطبيعية لتتمكن من أداء وظيفتها

 ية المعنوية ولو على سبيل الافتراض.ذلك إلا بتطبيق فكرة الشخص

في حين  ،ة له فلا حق لهرادلقد انتقد  هذه النظرية لانطلاقها من فكرة خاطئة مفادها أن من لا ا      
صغير السن، كما اعتمد  على فكرة  وأننا قد نكون بصدد حق دون إدارة كما هو الحال بالنسبة للمجنون 

 1.قانونية اوالعدم لا يولد آثار  فتراضا ، فالافتراض عدم،والقانون لا يقوم على الاالافتراض 

                                                                                                                                                                                     

 وما بعدها. 01ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -ارجع مثلا :   
 .10و 12عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -              

 .13و  10نفس المرجع، ص  -1 
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تقوم هذه النظرية على حقيقة أساسها اجتماع عدة  :نظرية الشخصية المعنوية فكرة حقيقية-ب       
أفراد لتحقيق غرض معين ومشروع، وهذا التجمع يؤدي إلى نشوء إدارة مشتركة منفصلة عن إرادة الأفراد 

تدخل الدولة لا يعني أنها أنشأ  الشخص المعنوي بل لا يتجاوز الأمر حد الاعتراف وأن  ،المكونين له
 .ة المتعلقة بالشخص المعنوي رادصحاب هذه النظرية اختلفوا في كيفية وجود هذه الإأبه، غير أن 

ذهب اتجاه إلى اعتبار الأفراد المكونين للشخص المعنوي كخلايا جسم الانسان تبعث فيه الحياة 
يوية غير أن هذا الاتجاه انتقد لاعتماده على الخيال، في حين ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أنه إذا والح

فإنه ينتج عنها إرادة جديدة مختلفة ومستقلة عن  ،كان الشخص المعنوي يتكون من مجموع إرادا 
الأفراد إلا أنه  وقد انتقد أيضا هذا الاتجاه بالرغم من نجاحه في تفسير جماعا  ،الأشخاص المكونين له

 .1فشل في تسيير بعض التجمعا  كتجمعا  الأموال

العديد من الفقه أمثال  هذا الاتجاه  في و يذهب الاتجاه المنكر لفكرة الشخصية المعنوية: -ثانيا
Duguit  وJèze  نكار القول بوجود شخصية معنوية ، و يرى أنه توجد نظم قانونية أخرى يمكن إإلى

عدة  هذا الطرحلقد تناول ، و دون حاجة إلى الافتراض تجمع أشخاص و/ أو أموالمن خلالها تبرير 
  :نظريا  منها

حسب هذه النظرية لا يمكن الاعتماد على فكرة الشخصية المعنوية  :نظرية الملكية المشتركة -أ        
منطقية وهو مفهوم بل ينبغي الاعتماد على مفهوم أكثر  ،لأنها لا تصلح لتفسير كل النتائج القانونية

كفيل بإعطاء تفسير صحيح للنتائج المترتبة على وجود مجموعة أو تجمع ، هذا المفهوم الملكية المشتركة 
بحيث لا يمكن تشخيص حصص الذين يقفون وراء هذه  ،من الأموال المملوكة على سبيل الاشتراك
 الملكية المشتركة المخصصة لأهداف معينة.

الشركا  التجارية بنوعيها ك تفسير مجموعة الأموال ة كونها تنصرف إلىانتقد  أيضا هذه النظري
تجمعا  أخرى لا تقوم على أساس المال  تفسرلا  ، غير أنهاشركا  الأموالو  شركا  الأشخاص

كالجمعيا  أو سياسي  دينيأو خيري أو ثقافي  مهني كالنقابا  أو كالتجمعا  القائمة على أساس
 .2كالأحزاب السياسية..
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حسب رأي الفقيه "دوجي" وهو من أشد المعارضين  :نظرية المراكز القانونية الجماعية -ب         
لفكرة الشخصية المعنوية وينسب إليه مقولة "لم يسبق لي أن تناول  غذائي مع شخص اسمه الشخص 

ا القانون حفاظا يتعلق فقط بنوع من المراكز القانونية أو المصالح الجماعية يحميه عندهالمعنوي" فالأمر 
 .1على التضامن الاجتماعي وتحقيقا لمصالح المجتمع

موال في الاعتراف /أو أ بالرغم من محاولا  الفقه في وضع أساس لتجمع اشخاص و    
" "إن وجود الشخصية المعنوية AUBERTفإنه يكفي اعتماد رأي الفقيه " ،بالشخصية المعنوية أو انكارها
ليوم محل نقاش لأن الحياة القانونية اليوم حقيقة جعل  من الأشخاص وتحديد طبيعتها لم تصبح ا

 .2عيين"يالمعنوية شركاء يوميين للأشخاص الطب

 ةلجزائري من فكرة الشخصية المعنويموقف المشرع ا الفرع الثاني:             

ية وهي الدولة، الأشخاص الاعتبار "من القانون المدني الجزائري على أن  22لقد نص  المادة         
الولاية، البلدية، المؤسسا  العمومية ذا  الطابع الإداري ، الشركا  المدنية والتجارية، الجمعيا  

 .والمؤسسا ، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون الشخصية القانونية"

الشخصية المعنوية على  من خلال نص المادة هذه نجد أن المشرع الجزائري أخذ صراحة بفكرة       
 .غرار بقية المشرعين في العالم لما لها من قيمة وأثر على الصعيد القانوني

ولأن الدولة فضلا على كونها شخص معنوي تحتاج إلى أن تعترف بأشخاص معنوية كثيرة         
ه هذه كالسابق ذكرها في نص المادة على سبيل المثال لا الحصر، وفقا لمفهوم نص المادة أعلا

الأشخاص تختلف في موضوع نشاطها ومهامها حتى تساعد الدولة في أداء وظيفتها الإدارية، 
 الاقتصادية، الاجتماعية وغيرها فيما يعرف المرافق العامة إلى جانب المرافق الخاصة.
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 الثالث: أنواع الأشخاص المعنوية العامة المطلب   

أن الشخصية المعنوية وجد  أصلا في القانون الخاص لتجد تطبيقها في سبق وأشرنا إلى           
يمكن تقسيم الأشخاص المعنوية إلى: أشخاص معنوية عامة وأشخاص معنوية و على ذلك  ،القانون العام

 خاصة. 

وجد  عدة معايير للتمييز بين هذين النوعين غير أننا نستبعد دراسة  و في هذا الصدد        
 ونحصر دراستنا في الأشخاص المعنوية العامة. ،معنوية الخاصةالأشخاص ال

 ، كما يلي:قليمية وأشخاص معنوية عامة مرفقيةإيمكن تقسيم هذه الأخيرة إلى أشخاص معنوية عامة   

 الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية الفرع الأول:

الدولة و م في المادتين الأشخاص المعنوية العامة الاقليمية: 32211لقدد حدد دستور الجزائر لسنة       
 .البلديةالولاية و 

ويقصد بالأشخاص المعنوية العامة  ،من القانون المدني سابقة الذكر 22كما نص  عليها المادة       
ر إذ تستند على المعيا ،تمارس اختصاصها وصلاحيتها في حيز جغرافي معين التي الإقليمية الهيئا 
 الإقليمي وهي:

وهي الأصل  ،وهي شخص معنوي عام تمارس سلطتها على كافة أنحاء إقليم الدولة الدولة:-ولاأ     
 الذي تنبثق وتتفرع عنه بقية الأشخاص المعنوية الأخرى العامة والخاصة. 

عة من لأن للدولة مدلول سياسي دستوري فهي مجمو  ،لدولة في القانون الإداري اوهذا هو مدلول      
 .قليم ويخضعون لسلطة سياسيةإالشعب يقطنون حيزا جغرافيا معينا يسمى  مون الأفراد يس

 غير أن ما يعنينا في دراستنا هو المفهوم الإداري.      

هي شخص معنوي عام تمارس سلطتها في اقليم الولاية، وهي جزء من الدولة،  الولاية: -ثانيا      
 7037فبراير  73المؤرخ في  02-37ولاية يسري عليها القانون  20فالدولة الجزائرية مقسمة إلى 

 .2المتضمن قانون الولاية

                                                           

 المتمم. من الدستور المعدل و 32و  31و  31انظر المواد  -1 
 .7037لسنة  37جريدة رسمية عدد  -2 
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هي الشخص المعنوي الإقليمي القاعدي في الإدارة الجزائرية حسب ما نص  عليه  البلدية: -ثالثا       
صلاحيتها داخل دستور ، حيث تقسم الولاية إلى عدة بلديا ، هذه البلديا  تمارس الذلك من  31المادة 

 وعددها ،1المتضمن قانون البلدية 7033جوان  77المؤرخ في  30-33حدودها الإقليمية طبقا للقانون 
 بلدية. 3121 في الجزائر

 المرفقيةالأشخاص المعنوية العامة  الفرع الثاني:  

تدار عن طريق  وظيفي،عي أو وهي عبارة عن مرافق عامة حدد اختصاصها على أساس موضو          
منظمة عامة وتتمتع بالشخصية المعنوية وتلعب دورا لا يستهان به في مساعدة الدولة لقيامها بوظائفها 

بتقديم  والمتعلقة أساسا، الصناعية والتجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية...و : الإدارية 2المتعددة
 .الخدما  في المجتمع

 .المستشفيا و إلى مرافق وطنية وأخرى محلية كالجامعا  أيضا م وتنقس        

 الاعتراف بالشخصية المعنوية علىالرابع: النتائج المترتبة  المطلب  

يتمتع الشخص بقولها " من القانون المدني الجزائري  10نص  على هذه النتائج المادة            
  ما كان ملازما لصفة الإنسان وذلك في الحدود التي يقرها القانون. الاعتباري بجميع الحقوق إلا

 يكون لها خصوصا:          

 .الذمة المالية الإيجابية والذمة المالية السلبية أومجموع الحقوق والديون وهي  :ذمة مالية* 

 .في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون  :أهلية *

هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، الشركا  التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها و  :موطن *
 .نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون في الجزائر

 .نائب يعبر عن إرادتها *

 كمدعى عليه. وأمام القضاء كمدع أ حق التقاضي *
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 الشخصية المعنويةالخامس: نهاية  المطلب 

  :تنقضي الشخصية المعنوية وبالتالي ينتهي وجود الشخص المعنوي لعدة أسباب منها          

 .لمدة حياتهاالأجل المحدد  انتهاء-أولا

 .تحقيق الهدف من انشائها -ثانيا

 كم قضائي.قد ينقضي إما بإرادة منشئيه، أو بقرار إداري من الجهة الإدارية المختصة، أو بموجب حكما 

 لتنظيم الإداري لالأسس الفنية الثاني:  المبحث

كما نشير تنحصر أساليب التنظيم الإداري في أسلوبي المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية ،         
وذلك  ،تقوم على النظام المركزي بمفرده أو بتطبيق اللامركزية الإدارية بجانبه الدولة يمكن أن أنإلى 

وهذا النهج يكون وليد الظروف السياسية  ،حسب القانون الذي تختاره الدولة في تنظيمها الإداري 
ومدى عمق جذور وتأصل الديمقراطية في المجالين  ،الاقتصادية والاجتماعية في الدولة من ناحية

 السياسي والإداري من ناحية أخرى.

 زية الإداريةالأول: المرك المطلب

أخيرا إلى تعريفها ثم صورها، وأركانها و  لتقريب مفهوم المركزية الإدارية لابد من التطرق إلى      
 تقديرها، كما يلي:

 تعريف المركزية الإداري  الفرع الأول:

رد بالب  النهائي في تنف ،يقصد بها حصر أو تجميع تركيز الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة      
جميع الاختصاصا  الداخلة في الوظيفة الإدارية بواسطة القائمين عليها في عاصمة الدولة أو عن طريق 

 .1ممثلين موزعين في الإقليم الخاضعين في ذلك لنظام السلطة الرئاسية

 صور المركزية الإدارية الفرع الثاني:

 ركزية الإدارية صورتان: للم

: وهي أقدم تطبيق للمركزية الإدارية وتسمى أيضا بالمركزية المطلقة أو صورة التركيز الإداري  -ولاأ
 .الوزارية

                                                           

 .21انظر نفس المرجع، ص  -1 
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يد بجزئياتها  عمومياتها و ويقصد بالتركيز الإداري حصر وتركيز السلطة الإدارية كلها في        
في العاصمة أو الإقليم أية سلطة خاصة في تصريف  ن لممثليهملا يكو  بحيث ،الوزراء في العاصمة

وعلى هذا الأساس يتعين على ممثلي السلطة المركزية في الأقاليم أن يرجعوا إلى وزراتهم في  ،الأمور
 .الأموركل 

ينتج عن الأخذ بهذا الأسلوب مساوئ عديدة تتمثل أبرزها في عجز الرئيس الإداري أو السلطة        
اتخاذ القرارا  في بطء ال بدوره إلىمما يؤدي  ،عن القيام بمهامها بسرعة وكفاءة الممركزة ريةالإدا

وذلك بالانشغال في  ،عناية السلطة المركزية وعدم التفرغ للمهام الأساسية التي يجب تولي لها
عرقلة وما يتمخض عن ذلك من ضياع الوق  و  ،تصريف الشؤون اليومية والأعمال التفصيلية للإدارة

 .1سير العمل الإداري 

ولم يعد مطبقا في الحياة  عن تحقيق الفعالية الإدارية، ولهذا عجز أسلوب التركيز الإداري        
 بصفة مطلقة في الوق  الحاضر. للدول العملية

: وهي الصورة المتطورة للمركزية الإدارية وتسمى بالمركزية صورة عدم التركيز الإداري  -ثانيا         
قد ظهر هذا الأسلوب نتيجة مساوئ الصورة الأولى وعدم تمكن السلطة الإدارية في ، و لمخففة أو النسبيةا

 .قليم الدولةإأرض الواقع من التحكم في كل صغيرة وكبيرة تحدث في كل جزء من 

اء وما زاد في حدة هذه المشكلة هو تطور الحياة وتعقدها وكثرة اتصال الجمهور بالإدارة لقض        
نظرا لعدم تمتع ممثلي الأقاليم  ،مصالحهم مما استحال معه عرض كل الطلبا  على الوزراء المعنيين

بعض الموظفين سواء في الوزارة نفسها أو داخل الإقليم  يفوضبسلطة القرار لذا كان من اللازم أن 
تمتع ممثلي الأقاليم  صلاحية اتخاذ القرار دون حاجة للرجوع إلى الوزير المختص، غير أن هذا لا يعني

نما يمارسون مهامهم  و بالتالي ،بسلطة اتخاذ القرار الاستقلال والانفصال التام عن السلطة المركزية وا 
 .تح  اشراف الوزير المختص

عباء لأتخفيفا  ،تفويض اختصاص ارج عن كونهتخمن التنظيم الإداري لا  هذه الصورةلذا فإن         
 و الفعالية السرعةيحقق فعدم التركيز الإداري  ،ومنعا لاختناقها زة في العاصمةالمتمرك السلطة المركزية

 .2في أداء النشاط الإداري لذا فإن هذا النظام يعتبر ضرورة لازمة في التنظيم الإداري لأية دولة
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 المركزية الإدارية أركان :الثالثالفرع     

يمكن استخراج الأركان أو الأسس التي تقوم عليها  أعلاه والصور السابقة من خلال التعريف          
  :المركزية الإدارية كما يلي

: ويقصد بذلك استئثار الحكومة المركزية حصر وتجميع الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة-ولاأ       
نما فلا يقتصر عملها عل ،في العاصمة بكل سلطا  الوظيفة الإدارية في الدولة ى جزء معين من الإقليم وا 

 ،يشمل الدولة كلها، فيشرف الوزراء في العاصمة على جميع المرافق العامة الموجود في كافة تراب الدولة
ن كان  ،ثل هذا النظام لمجالس إقليمية أو محلية تتولى الإشراف على المرافق المحليةفي م فلا محل  وا 

مستخدمة  ،طة المركزية يعملون بتفويض منها باسمها ولحسابهايوجد موظفون في الأقاليم فهم أعوان السل
 .1عدم التركيز الإداري  هيبذلك صورة متقدمة للمركزية الممركزة 

ويقصد بالسلطة الرئاسية تلك العلاقة القانونية بين  :الخضوع لنظام السلطة الرئاسية -ثانيا      
يعرف بالسلم الإداري ، حيث يتمتع الموظف الأعلى الأشخاص العاملين بالإدارة العامة وفق تسلسل معين 

مما يؤدي إلى وضع هذا  ،وهو الرئيس الإداري بسلطا  معينة تجاه الموظف الأدنى منه وهو المرؤوس
 . 2الأخير في علاقة تبعية للأول

تتجسد علاقة التبعية هذه بين الرئيس والمرؤوس في خضوع هذا المرؤوس للرئيس من خلال         
 وكذلك أثناء ممارسته لنشاطه الإداري على التفصيل الآتي: ،أثير في مساره المهنيالت

تخول النصوص القانونية للرئيس  تأثير الرئيس الإداري على المسار المهني للمرؤوس: -أ       
سلطا  التي تمس المركز الذاتي و هي  ،تأثير على شخص المرؤوس االعديد من الصلاحيا  له الإداري 

مرورا بسلطا   أو الإحالة على التقاعد، خصي للمرؤوس بدءا بسلطة التعيين وانتهاء بسلطة الفصلوالش
غير  ،أو عقوبا  التي قد يتعرض لها شخص المرؤوس طيلة مساره الوظيفي تتراوح بين المكافآ  أخرى 

نما تكون طبقا للقواعد والاجراءا   التي يحددها أن هذه السلطة التي يمارسها الرئيس ليس  مطلقة وا 
 .3القانون 
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للرئيس الإداري سلطة سابقة على  لمرؤوس:ل النشاط الإداري  تأثير الرئيس الإداري على-ب       
 .ممارسة المرؤوس للنشاط الإداري وأخرى لاحقة

يحق للرئيس قبل ممارسة المرؤوس للنشاط الإداري القيام بتوجيهه إلى  السلطة السابقةفبموجب         
 .يتقيد بها أثناء تنفيذه لمهامه لعمل الأمثل عن طريق ما يصدره إليه من أوامر وتعليما أسلوب ا

بعد  يملك الرئيس الإداري حق إجازة أعمال مرؤوسيه أو رفضها أو تعديلهاف السلطة اللاحقةأما        
وهذه  قيام بعمله،في حال غيابه أو امتناعه عن ال كما له أن يحل محل المرؤوس للقيام بعمله القيام به،

نما تتعداها لمراقبة مدى ملا غير  ،متهاءالسلطة اللاحقة لا تشمل مراقبة مشروعية أعمال المرؤوس فقط وا 
 أن السؤال المطروح هو مدى حدود طاعة المرؤوس لأوامر رئيسية؟

ة للأوامر بالنسبفنفرق هنا بين الأوامر المشروعة المطابقة للقانون والأوامر غير المشروعة،         
أما بالنسبة  ،المشروعة يجب على المرؤوس إطاعتها لأن في تطبيقها تطبيق للقانون الذي هو ملزم به

 :للأوامر غير المشروعة فقد اختلف الفقه بشأنها في ثلاثة آراء

( وقد تزعمه الفقيه "دوجي" حيث يرى أن سيادة القانون )مبدأ المشروعيةأخذ بمبدأ  الرأي الأول:       
أما إذا غير  ،ويجب على المرؤوس أن يخضع لأوامر رئيسه متى كان  مشروعة، القانون فوق الجميع 

مشروعة فإنه يتعين على المرؤوس عدم التقيد بها تطبيقا للقانون، وفي حال تطبيقها يعتبر مرتكبا لخطأ 
 .1شخصي يحمله المسؤولية الشخصية

أوامر  تزعمه الفقيه "هوريو" ويرى أن على المرؤوس طاعةوقد  بمبدأ الطاعةأخذ  الرأي الثاني:       
تنفيذها يعني أنه نصب نفسه قاضيا الرئيس حتى ولو كان  غير مشروعة ، ذلك أن رفض المرؤوس 

 ،مما يعطل أداء النشاط الإداري وبالتالي يضرب المصلحة العامة ،يفحص مدى مشروعية قرار رئيسه
  القائم هنا في المقابل اعتبار الخطأ، و حتى لو كان  غير مشروعةفيرى إلزامية تطبيق أوامر الرئيس 

 . 2خطأ المرفق العام

عطاء إ  فييرى  "لا بند"وهو رأي وسط توفيقي بين الرأيين السابقين تزعمه الفقيه  الرأي الثالث:        
دأ الطاعة يعني أن كما أن تغليب مب ،ة الرئيس وتعطيل لسير المرافق العامةبهدار لهيإ السيادة للقانون 
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لذلك  ،ه دون أن يناقش مما يتنافى مع الطبيعة البشريةيينقلب الموظف إلى آلة عمياء ينفذ ما يصدر إل
 كما صدر  إليه طالما روعي فيها ثلاث مسائل: هذ أوامر رئيسييرى أن على المرؤوس تنف

 الموظف المختص ر عنأن يصدر الأم-

 .لتي حددها القانون أن يراعي الأمر الشروط الشكلية ا -

 أن يدخل هذا الأمر في حدود اختصاصا  المرؤوس.-

"لا يكون الموظفون أن من القانون المدني على  372أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص في المادة 
إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر  ،والأعوان العموميون مسؤولون شخصيا عن أفعالهم التي أضر  بالغير

 من رئيس متى كان  إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم". صدر  إليهم

وبالتالي لم  ،غير أن ما يؤخذ على نص هذه المادة أنها لم تحدد الأوامر الواجبة والأوامر غير الواجبة
 .يحل المشروع الخلاف وبقي قائما

 تقدير المركزية الإدارية :الرابع  الفرع

 .مزايا كما لها عيوبجملة من الكأسلوب للتنظيم الإداري مع المركزية الإدارية تج          

و هي جملة النتائج التي تحسب لصالح هذا الأسلوب الإداري، و التي منها أنه  ايا:ز الم -ولاأ       
راد و يحقق المساواة والعدالة بين الأف  و يساعد على نشر نفوذ الحكومة المركزية يعظم سلطة الدولة
د نمط التسيير حيو ، وكما أنه يعمل على توحدتها السياسيةمما يؤدي إلى تدعيم في تقديم خدماتها 
 العامة يوفر الاقتصاد في النفقا ، كما أنه العمل الإداري بما يبسطه و يسهل فهمه الإداري في أداء 

 .1إلى أقصى حد ممكن

نظام تطبيق هدا الأسلوب الإداري، ومنه  و هي جملة المساوئ التي نتج  عن العيوب:-ثانيا      
للمرافق العامة،  فكرة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في التسيير الإداري الإدارية لا يدعم  المركزية

كما لا يرعي الاحتياجا  المحلية المختلفة من منطقة لأخرى وبالتالي فهو لا يحقق المساواة،  كما أنه 
عن تلبية   عجز الدولة الوصول إلى  بالتاليتنوعها و  الحديثة و نشاطا  الدولة سعلا يراعي تو 

 .و إن قدمتها اتسم  بالبطء مما يمس بفعاليتها الحاجا  العامة من مركزها
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 الثاني: اللامركزية الإدارية المطلب

 .ركزية الإدارية سنقوم بدراسة نظام اللام ،بنفس المنهجية التي اعتمدناها سابقا          

 تعريف اللامركزية الإدارية الفرع الأول:

في العاصمة وبين هيئا  محلية أو  بين السلطة المركزية ويقصد بها توزيع الوظيفة الإدارية          
 .لمركزيةشراف ورقابة السلطة اإبحيث تكون هذه الهيئا  في ممارستها لوظيفتها الإدارية تح   ،مصلحية

تقوم على تفتي  الوظيفة الإدارية بين هيئا  مركزية و هيئا   وهذا يعني أن اللامركزية الإدارية       
عنها استقلالا نسبيا، وذلك بخضوع هذه الأخيرة للسلطا  المركزية بواسطة نظام لامركزية مستقلة 
 الوصاية الإدارية.

 مثل: وم اللامركزية الإدارية وبعض المفاهيم الأخرى في هذا الصدد قد يحدث التباس بين مفه و      

تعتبر اللامركزية الإدارية نظام إداري يقوم على  اللامركزية السياسية:و اللامركزية الإدارية -أولا        
في حين أن  ،فكرة توزيع الوظيفة الإدارية بين هيئا  مركزية وهيئا  اللامركزية في الدولة الموحدة

أي تنظيم شكل الدولة ويوجد في  ،سياسية أسلوب من أساليب التنظيم الدستوري والسياسياللامركزية ال
و  ة تشريعيةطحيث يقوم على توزيع السلطا  وازدواجيتها، حيث توجد سل أو المركبة الدولة الاتحادية

على  قضائية و تنفيذية و كما توجد سلطة تشريعية ،قضائية على مستوى الدولة الاتحادية و نفيذيةت
الاتحاد، حيث تعتبر كل هذه الدويلا  وحدا  سياسية تتمتع بالاستقلال في مستوى الدويلا  الداخلة 

 .1نسبيا ولكل منها دستور خاص إلى جانب دستور الدولة الاتحادية

يعتبر كلا النظامين أسلوب تنظيم إداري غير  : اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري  -ثانيا       
إذ يقوم على فكرة  ،أسلوب عدم التركيز الإداري يعتبر الصورة المتطورة والمرنة لنظام المركزية الإدارية أن

في حين أن اللامركزية الإدارية  ،تفويض الاختصاص لتفعيل الأداء الإداري في نطاق السلطة الرئاسية
سلطة المركزية إلا وفق نظام ولا تخضع الهيئا  اللامركزية لل ،تتمتع باختصاص مستقل ممنوح قانونيا

 يسمى الوصاية الإدارية.
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وهذا ما يجعل للامركزية الإدارية قيمة ديمقراطية من حيث أنها تهدف إلى جعل الحد الأقصى         
سكان الهيئا  المحلية أنفسهم عن طريق ممثليهم أي  ،درا بواسطة المعنيينيمن الشؤون المحلية 

مع عدد كبير من الفقهاء على اعتبار الانتخاب المعيار الأساسي لتحديد وفي هذا الصدد أج ،المنتخبين
 نظام اللامركزية وهو معيار صائب في حدود معينة.

 ةصور اللامركزية الإداري الفرع الثاني:

 .تأخذ اللامركزية صورة اللامركزية الإقليمية وصورة اللامركزية المرفقية        

في النطاق الإقليمي للدولة عندما يمنح المشرع الشخصية  وتتجسد  :اللامركزية الإقليمية-ولاأ       
 1.القانونية المعنوية لأجزاء محددة من الدولة و تتمثل في طبقا للدستور الجزائري في الولايا  والبلديا 

مية اللامركزية يترتب عليها ممارسة فطبقا للنظام القانوني الذي يرسمه المشرع لهذه الهيئا  الاقلي       
 .2الحقوق المعترف بها للشخص المعنوي والتحمل بالتزاما 

تضطلع الهيئا  اللامركزية الإقليمية بإدارة جميع المرافق المحلية طبقا للقانون، وهي مرافق متنوعة        
ية في العالم ويعتبر نظامها أكثر وغير متجانسة، و تعتبر بريطانيا أقدم الدول الآخذة بنظام الإدارة المحل

 النظم الإدارية دقة وانضباطا.

الدولة المعاصرة في   ظهر هذا النوع من اللامركزية حديثا عندما تدخل :اللامركزية المرفقية-ثانيا      
جاتهم اياها للأفراد من أجل اشباع حإاركة ت ،العديد من الأنشطة التي كان  تحجم عن ممارستها من قبل

وفي سبيل النهوض بوظائف الدولة الحديثة المتزايدة بتزايد التقدم الحضاري كثر  المشاريع  ،فسهمبأن
وظهر  الحاجة إلى منح بعض هذه المرافق والمشاريع الشخصية المعنوية  ،والمرافق والمصالح العامة

وعها لإشراف السلطة مع خض ،وبعيدا عن التعقيدا  الإدارية3دارة نشاطها مستقلة عن الدولة إلكي تتولى 
المركزية ، وقد نشأ هذا النوع من اللامركزية لاعتبارا  موضوعية ترجع إلى طبيعة النشاط ونوع المرافق 

 أو اجتماعيا أو ثقافيا وغير ذلك.صناعيا أو تجاريا  سواء كان اقتصاديا  4التي يتعلق بها هذا النشاط
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 لامركزية الإداريةأركان ال الفرع الثالث:  

 :حتى يقوم نظام اللامركزية الإدارية لابد من توافر الأسس التالية        

يمثل هذا العنصر نقطة البداية  :الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية-ولاأ     
رة المصالح والمرافق العامة فإذا كان  الدولة أو السلطة المركزية تتولى إدا ،في تكوين الهيئا  اللامركزية

فإنه من المنطقي أن يترك لمن يستفيد من المصالح  ،مركزي موحد جيهالوطنية لأهميتها وحاجتها إلى تو 
ويتولى المشرع تعيين هذه المصالح المتميزة والتي يسمح  ،والحاجا  المتميزة المحلية القيام بإدارتها

 للهيئا  اللامركزية بإرادتها. 

إما أن يقوم المشرع بتحديد اختصاصا  الهيئا   ة يتم في ذلك اتباع أحد الأسلوبين وعاد       
ويطبق هذا الأسلوب في  ،مركزية على أن يترك مجالا  الاختصاصا  الأخرى للسلطة المركزيةلاال

 .وبريطانيا الولايا  المتحدة الأمريكية

هيئا  المركزية على أن يترك مجالا  فيقوم المشرع بتحديد اختصاص ال أما الأسلوب الثاني       
 1.وقد اعتمد هذا الأسلوب في فرنسا ،وميادين نشاط الوحدا  اللامركزية واسعة وغير محددة

لإقرار القد نتج عن  أن يعهد بالإشراف على هذه المصالح إلى هيئات محلية مستقلة:-ثانيا        
وما يترتب عنها من  ،ية القانونية المعنويةبوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية الشخص

 .استقلال عن شخصية الدولة والتمتع بالحقوق والتحمل بالالتزاما 

فيتولى تمثيل هذه الأشخاص القانونية المستقلة هيئا  تعمل على إدارة هذه المصالح لضمان         
عن طريق الانتخاب وهو القاعدة  ففي ما يتعلق بتشكيل هذه الهيئا  والمجالس فقد يتم ،تحقيق أغراضها

 .وقد يتم كذلك عن طريق التعيين أو يجمع بين الطريقين ،الأصلية

فلم يتفق فقه القانون الإداري بالنسبة لمدى أهمية الانتخاب في تشكيل الهيئا  اللامركزية         
في  ،م اللامركزي حيث يرى جانب من الفقه أن الانتخاب شرط أساسي وضروري لقيام النظا ،الإقليمية

ويرون أن التعيين لا يتنافى  ،حين لا يشترط جانب آخر تشكيل الهيئا  اللامركزية عن طريق الانتخاب
ذلك أن اشتراك السلطة المركزية مع الهيئا  اللامركزية في تقديم الخدما   ،مع طبيعة اللامركزية الإدارية

لأنها لابد أن تخضع لإشراف ورقابة  ،تقلالهاللجمهور لا يتعارض مع وجود هذه الهيئا  المحلية واس
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ويرى هذا الجانب من الفقه أن الشرط الأساسي لقيام  ،السلطة المركزية لضمان الوحدة الإدارية للدولة
اللامركزية الإدارية هو تحقق استقلالها في مواجهة السلطا  المركزية وتوفير الضمانا  الكفيلة باستمرار 

 هذه الهيئا  بالانتخاب أو التعيين أو الجمع بينهما. وسواء تم تكوين ،وجودها

خذ بأسلوب الانتخاب في تشكيل الهيئا  أهمية الأهذا الخلاف الفقهي ثار حول مدى إن         
في حين أن الهيئا  اللامركزية المرفقية لم يختلف بشأن تشكيلها أساسا عن طريق  ،اللامركزية الإقليمية

 .1أسلوب الانتخاب في بعض الأحوالالتعيين مع جواز الأخذ ب

نما  الخضوع لنظام الوصاية الإدارية: -ثالثا        لا يعتبر استقلال الهيئا  اللامركزية استقلالا مطلقا وا 
حيث تخضع السلطا  اللامركزية لرقابة واشراف السلطة المركزية لضمان وحدة الدولة  ،هو نسبي
 دود ما منح لها من صلاحيا .، و عدم خروج هذه الهيئا  عن حالإدارية

قليمية أو الاجملة من الصلاحيا  تمارسها السلطة المركزية على الهيئا  اللامركزية فالوصاية        
فهذا النوع من الرقابة على نقيض نظام السلطة الرئاسية الموجودة في ظل المركزية الإدارية التي  المرفقية،

كزية فإن القاعدة هي الاستقلال والرقابة من طرف السلطة المركزية هي توجد تلقائيا، فبالنسبة لنظام اللامر 
لأن رقابة الوصاية لا تطبق إلا بوجود نص قانوني الذي يحدد شروط عملها فلا رقابة إلا في  ،اءثنالاست

 الحالا  ووفقا للأشكال التي ينص عليها القانون.

، لها على احترام مبدأ المشروعية الخاضعةة حمل الأشخاص المعنويترمي إلى  الوصاية الإداريةف    
 ،في الرقابة المسلطة على الأجهزة والهيئا  المحلية وتتمثل في التوقيف والحل الوصايةرقابة وتتجسد 

 الرقابة على الأعمال، و والعزلالإقالة  هيئا  المحلية وتتمثل في  التوقيفالوالرقابة على الأعضاء وممثلي 
 .ل تصديق أو الغاء تكون لاحقة فقط في شكو 

كما يمكن للسلطة المركزية أن تحل محل الهيئة اللامركزية في أداء بعض المهام إذا سمح النص    
 2.القانوني بذلك
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 تقدير نظام اللامركزية الإدارية الفرع الرابع:

 جملها في:عيوب تتمثل في م تنظيم إداري مزايا و للامركزية الإدارية كأسلوب        

وذلك باشراك ،  للديمقراطية في المجال الإداري  حقيقيا يعتبر هذا النظام تطبيقا المزايا: -ولاأ        
لتسيير شؤونهم المحلية المستقلة والمتميزة عن الشؤون والاحتياجا   سكان الهيئا  المحلية وتدريبهم

مجالس المحلية المسيرة، كما أن نظام في تكوين العن طريق انتخاب أفضل الممثلين وذلك   الوطنية،
في تحقيق الحاجيا  العامة من خلال  خفف من العبء الواقع على عاتق الدولة المعاصرة اللامركزية ي

بتقريب الإدارة  أيضاكما يتميز  ،ع إدارة المرافق والمشاريع العامة بين هيئا  مركزية وأخرى لامركزيةيتنو 
، وعلى كل فقد غطى هذا الأسلوب وكمل عيوب النظام الإداري خدما من المواطن والسرعة في تقديم ال

 .1المركزي السابق

بصورة مطلقة  النظام أيضا من توجيه الانتقادا ، حيث أن تطبيقه ولم يسلم هذا العيوب:-ثانيا        
تمس  ماك ،يؤدي إلى تهديد وحدة الدولة السياسية جراء تفضيل المصالح المحلية على المصالح الوطنية

و الهيئا  المركزية  بيناللامركزية الإدارية بوحدة التسيير الإداري بالنظر إلى توزيع الوظيفة الإدارية 
يحتاج تطبيق اللامركزية الإدارية إلى نفقا  كبيرة تتحملها الخزينة العامة  ، كمااللامركزيةالهيئا  

 .2للدولة

ية في اشتراك المواطنين عن طريق الانتخاب في تسيير بالرغم مما يعكسه هذا النظام من ديمقراط        
بعض القوى  ةأو سيطر  ،إلا أن هذا قد يؤدي إلى تشكيل هيئا  تفتقر إلى الخبرة والدراية ،شؤونهم المحلية

 المال وبالتالي تحويل هذه الهيئا  إلى أماكن لتحقيق مصالح خاصة. النفوذ و الاجتماعية من اصحاب

المساوئ والعيوب التي أطنب الفقه في سردها فإننا نقول أن هذه الانتقادا  مبالغ بالرغم من  و       
نما يعمل إلى جانب  ،فيها ذلك أن اللامركزية الإدارية كأسلوب تنظيم إداري لا يتم إعماله بشكل مطلق وا 

 .نظام المركزية الإدارية وتح  رقابته واشرافه

 تنظيم الإداري لأي دولة، و تطبيقا له سنتناوله في الجزائر.  إن هذه هي الأسس التي يقوم عليها ال      
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 : التنظيم الإداري في الجزائرالفصل الثاني
"، كما جاء الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولايةمن الدستور"  31جاء في نص المادة        

 ...".المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية يمثلمنه " 32في نص المادة 

و عليه نستنتج أن التنظيم الإداري في الجزائر يقوم على وجود إدارة مركزية و إدارة لامركزية،        
 سنتناولها تباعا على التفصيل الآتي:

 1الأول: الإدارة المركزية في الجزائر المبحث                  

، وأخيرا  الوطنية الاستشارية الهيئات ثم الحكومة ثم رئيس الجمهوريةفي  تتمثل الإدارة المركزية    
 .السلطات الإدارية المستقلة

 رئيس الجمهورية الأول: المطلب

هو حامي الدستور، و يجسد الدولة داخل البلاد و و  يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة الأمة      
       .2اطب الأمة مباشرةخارجها، له أن يخ

تقلد كيفية  تناولها من خلال البحث فينوالتي  .مؤسسة رئاسة الجمهورية يديريترأس و بهذه الصفة     
 .همنصب رئاسة الجمهورية و انتهاء المهام، ثم صلاحيات

 تقلد المهام الفرع الأول:

، لكن قبل الخوض في هذه المسألة لابد من الانتخابق يتقلد رئيس الجهورية المهام عن طري      
 ترشح لهذا المنصب، وهي:للالتي وضعها المشرع  الموضوعية والشكلية التطرق للشروط

 الشروط الموضوعية: -ولاأ         
 لم يتجنس بجنسية أجنبية -
 للأب و الأميثب  الجنسية الجزائرية الأصلية  يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، و -
 يدين بالإسلام -

                                                           

، و للاطلاع على 7031المعدل إلى غاية  3221ستقتصر دراستنا على الأوضاع القانونية السائدة في ظل دستور  -1 
ضاع السائدة قبل ذلك  وحتى فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر يمكن الرجوع إلى:  محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، الأو 
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 سنة كاملة يوم الانتخاب (20يكون عمره أربعين) -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية -
 يثب  أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط  -
 ( سنوا  على الأقل قبل إيداع الترشح30يثب  إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر) -
 3227إذا كان مولودا بعد يوليو  3212مشاركته في ثورة أول نوفمبر يثب  -
 3227إذا كان مولودا بعد يوليو  3212يثب  عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  -
 1يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن وخارجه. -

 :3تتمثل في و 2القانون الانتخابا  هاددو قد ح :الشكلية شروطال -ثانيا        

تصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية يتضمن اسم ولقب وتوقيع و مهنة وعنوان المعني، يتم إيداعه في  -
 شكل طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل استلام.

 يرفق هذا الطلب بملف يحتوي على الوثائق التالية: -

 يلاد المعني،* نسخة كاملة من شهادة م   

 * شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،   

* تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط و لم يسبق له    
 التجنس بجنسية أخرى،

 * تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام،   

 قضائية،* مستخرج من صحيفة السوابق ال   

 * صورة شمسية حديثة للمعني،   

 * شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،   

 * شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين،   
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 * تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط،   

 * شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني،   

 ،شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني *   

 * نسخة من بطاقة الناخب للمعني،   

 (30* تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواه مدة عشر)   
 سنوا  على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه،

 ،3222الإعفاء منها بالنسبة للمولودين بعد عام  * شهادة تثب  تأدية الخدمة الوطنية أو   

 * قائمة توقيعا  تتضمن إما:   

( توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية 100ستمائة )          
 ولاية على الأقل، 71على الأقل موزعة عبر 

ناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، و يجب أن ( توقيع فردي على الأقل ل10000ستين ألف )         
ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعا  المطلوبة في كل ولاية من  71تجمع عبر 

 توقيع. 3100الولايا  المقصودة عن 

 1تدون هذه التوقيعا  في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي.        

 عني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،* تصريح علني للم  

للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 3212* شهادة تثب  المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة   
3227، 

في أعمال ضد ثورة أول  3227* شهادة تثب  عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة   
 ،3212نوفمبر سنة 

 تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يلي: *  
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عدم استعمال المقوما  الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة و  -       
 الأمازيغية و العمل على ترقيتها،

 احترام الدستور و القوانين المعمول بها و الالتزام بالامتثال لها، -      

 السلم و المصالحة الوطنية،تكريس مبادئ  -      

 نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي و الوصول و/أو البقاء في السلطة و التنديد به، -      

 و احترام حقوق الإنسان،احترام الحريا  الفردية والجماعية  -      

 رفض الممارسا  الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية، -       

 د الوحدة الوطنية،توطي -       

 الحفاظ على السيادة الوطنية، -       

 التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، -       

 تبني التعددية السياسية، -       

 احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري، -       

 التراب الوطني، الحفاظ على سلامة -       

 احترام مبادئ الجمهورية، -       

  1يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون هذا التعهد الكتابي.      

( أيام من تاريخ 30يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحا  بقرار في أجل أقصاه عشرة )     
لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إيداع التصريح، و يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره و ينشر في ا

 2راطية الشعبية.قالديم

، 3( يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية10تجرى الانتخابا  الرئاسية في ظرف ثلاثون )     
 .1( يوما قبل تاريخ الاقتراع20على أن تستدعى الهيئة الناخبة في ظرف تسعون)

                                                           

 .العضوي قانون نفس المن  320المادة  -1 
 .نفس القانون العضوي من  323المادة  -2 
 من  نفس القانون العضوي.  311المادة  -3 
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، بالاقتراع على اسم واحد في 2طريق الاقتراع المباشر والسري يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن      
دورين بالأغلبية المطلقة للأصوا  المعبر عنها إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوا  
المعبر عنها في الدور الأول، على أن يشارك في الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر 

  3لأصوا  في الدور الاول.عدد من ا

( أيام اعتبارا 30يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابا  الرئاسية في مدة أقصاها عشرة )     
 4.من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية

أمام الشعب بحضور جميع الهيئا  العليا في الامة خلال  5بعدها يؤدي رئيس الجمهورية اليمين    
 6الاسبوع الموالي لانتخابه و يباشر مهمته فور أداء اليمين.

 7سنوا  قابلة للتجديد مرة واحدة. 01مدة المهمة الرئاسية      

 الفرع الثاني: انتهاء المهام  

)خمس(  01المحددة ب  بانتهاء مدة العهدة الرئاسيةتنتهي المهمة الرئاسية في الحالة العادية        
 و تأخذ هذه الأخيرة صورتين: 8 الاستقالةو  بالوفاةسنوا ، كما تنتهي أيضا 

: إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته لأي سبب يراه ويقدره الاستقالة الإرادية -ولاأ       
الشغور  ، في هذه الحالة و كما في حالة الوفاة أيضا يجتمع المجلس الدستوري وجوبا و يثب 9شخصيا

النهائي لرئاسة الجمهورية، يبلغ البرلمان الذي يجتمع وجوبا، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة 
   10( يوما تنظم خلالها انتخابا  رئاسية.20لمدة أقصاها تسعون)

                                                                                                                                                                                     

 من نفس القانون العضوي. 311المادة  -1 
 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابا . 7/3ور، والمادة من الدست 01/3المادة  -2 
 من نفس القانون العضوي. 310المادة  -3 
 من نفس القانون العضوي. 320المادة  -4 
 من الدستور. 20المادة  -5 
 من الدستور. 02المادة  -6 
 من الدستور. 00المادة  -7 
 من الدستور.  307/2المادة  -8 
 .20علي، مرجع سابق، صمحمد الصغير ب -9 
 من الدستور.  307/2،1،1المادة  - 10 
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المرض يتمثل في : و تقوم عند حصول مانع لرئيس الجمهورية استقالة بقوة القانون  -ثانيا        
، يترتب عليه استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه، عندئذ يجتمع المجلس الدستوري طير والمزمنالخ

وجوبا ليتثب  من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، ثم يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح 
  بثبو  المانع.

( 7/1انع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي)يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبو  الم    
( يوما رئيس مجلس 21أعضائه، و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون )

 الأمة.

و في حال استمرار المانع بعد انقضاء المدة أعلاه يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراءا     
   1السابقة.

يتولى رئيس  شغور منصب رئاسة مجلس الامةن استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته باقترا وفي حال    
 2المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة.

 سلطات رئيس الجمهورية الفرع الثالث:                  

يتولى رئيس الجمهورية جملة سلطا  واسعة بمقتضى الدستور، يمكن إجمالها في ثلاث هي         
 تعيين والسلطة التنظيمية، والحفاظ على أمن الدولة. سلطة ال

يتمتع بسلطا  تعيين واسعة تتضمن الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،  : سلطة التعيين -ولاأ     
كما يتولى التعيينا  في مجلس الوزراء، الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة، الأمين العام 

بنك الجزائر، القضاة مسؤولو الأمن و الولاة، كما يعين سفراء الجمهورية و المبعوثين  للحكومة و محافظ
 3فوق العادة إلى الخارج.

، و رئيس 1و نائبه رئيس المجلس الدستوري و ، 4( أعضاء مجلس الأمة3/1بالإضافة إلى تعيين ثلث)   
ئمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابا  و أعضاء اللجنة الدا

 .3، و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى2الانتخابا 

                                                           

 من الدستور. 3،7،1/ 307المادة  -1 
 فقرة أخيرة من الدستور. 307المادة  -2 
 من الدستور. 27المادة  -3 
 من الدستور. 330المادة  -4 
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   4و لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطاته بالتعيين.   
: و يقصد بها صلاحيا  السلطا  الإدارية في إصدار قواعد قانونية عامة السلطة التنظيمية -ثانيا    

 ة.ة في شكل قرارا  إداريومجرد
وتكون في   5و السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص البرلمان    

 في الحالة العادية. تكون ، وهي اختصاص أصيل يسمى السلطة التنظيمية المستقلة و شكل مراسيم رئاسية
أوامر في مسائل عاجلة  السلطة التشريعية بموجب أيضا كما يمكن لرئيس الجمهورية أن تجتمع لديه     

، أو 7، أو في الحالة الاستثنائية6الوطني أو خلال العطل البرلمانيةفي حالة شغور المجلس الشعبي 
  . 8المصادقة على قانون المالية

أوكل الدستور مهمة الحفاظ على كيان الدولة و سلامتها داخليا : الحفاظ على أمن الدولة -ثالثا     
، وتحقيقا لذلك أجاز له الدستور تقرير حالة الطوارئ و حالة الحصار و الحالة 9وريةوخارجيا لرئيس الجمه

، وهي تتدرج حسب خطورتها من حيث مساسها بالحقوق الاستثنائية وحالة التعبئة العامة وحالة الحرب
 10.والحريا ، و تصدر باتخاذ إجراءا  واستشارا  لرؤساء المؤسسا  الدستورية في الدولة 

                     

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 من الدستور. 301/3المادة  -1 
 من الدستور. 322المادة  -2 
 لدستور.من ا 321المادة  -3 
 من الدستور. 303/3المادة  -4 
 .من الدستور 310و 322و  323و 320من الدستور و يتحدد سلبيا على نص المادتين  321/3المادة  -5 
 من الدستور.  327/3المادة  -6 
 من الدستور. 2/ 327المادة  -7 
 من الدستور. 310/30المادة  -8 
 .22عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  -9 
 من الدستور. 302إلى  301لمواد من ا -10 
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 : الحكومةالثاني المطلب  

 . ثانية في السلطة التنفيذية، و تتكون من الوزير الأول و الوزراتعتبر المؤسسة ال

 الفرع الأول: الوزير الأول

و الذي سنتناول  ،في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهوريةيعتبر الوزير الأول الشخصية الثانية         
 تعيينه وانتهاء مهامه ثم صلاحياته.

 1غلبية البرلمانيةالأ: يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول بعد استشارة تعيينه وانتهاء مهامه -ولاأ     
أي شروط أخرى في اختيار الوزير الأول تتعلق بالجنسية أو  ، ولم يحدد الدستوربموجب مرسوم رئاسي

 العلمي، على غرار الوضع بالنسبة لرئيس الجمهورية. الدين أو المستوى 

 و تنتهي مهام الوزير الأول بعدة أحوال:   

 * الوفاة،   

* الإقالة من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية بموجب مرسوم رئاسي طبقا    
زير الأول مطلقة حيث يعود له وحده ، كما أن سلطة رئيس الجمهورية في إقالة الو  2عدة توازي الأشكالالق

 3تقدير ذلك.

 .* الاستقالة و تكون إرادية لأي سبب يراه ويقدره   

عبي الوطني على مخطط عمل بقوة القانون في حالة عدم موافقة المجلس الش الاستقالة كما قد تكون      
، و في حالة 5س الشعبي الوطنيأو في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة المقدمة أمام المجل ،4الحكومة

  . 6الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية
                                                           

 من الدستور. 23/1المادة  -1 
 نفس المادة. -2 
 .301محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص -3 
 من الدستور. 21المادة  -4 
 من الدستور. 20/1المادة  -5 
 من الدستور. 302/7المادة  -6 
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: يمارس الوزير الأول العديد من السلطا  بموجب الدستور وتتمثل سلطات الوزير الأول -ثانيا      
 في: 
يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه و يقدم عرضا  -     
 جلس الأمة، أمام م
 ينفذ الوزير الأول و ينسق مخطط العمل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، -     
 و يرأس اجتماعا  الحكومة،وزيع الصلاحيا  بين أعضاء الحكومة، ي -     
 يوقيع المراسيم التنفيذية،  -     
 يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، -     
 1سهر على حسن سير الإدارة العمومية،ي -     
  ،2لهسهر على تنفيذ القوانين والتنظيما  في إطار السلطة التنظيمية المرتبطة التي تعود ي -     
 . 3المبادرة بالقوانين وعرض مشاريعها على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة -     
 الوزارات الفرع الثاني:                        

يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول، ينسق الوزير الأول عمل        
 ، و تتشكل الوزارة من الوزير والهيئا  الملحقة به4الحكومة

لا توجد شروط محددة أو خاصة، فتخضع للسلطة المطلقة  لتعيين الوزراءبالنسبة  :زيرالو  -ولاأ    
 استشارة الوزير الأول. لرئيس الجمهورية فقط مع 

بموجب  تنتهي مهام الوزير بالإقالة عملا بقاعدة توازي الأشكال ،فزيادة على الوفاة انتهاء المهامأما     
 .5مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول

في حالة تقديم الوزير الأول كما تنتهي مهام الوزير بالاستقالة و هي إما إرادية و إما بقوة القانون    
 . 7، وفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة6استقالة حكومته

                                                           

 من الدستور. 22/3المادة  -1 
 من الدستور. 321/1والمادة  22/7المادة  -2 
 من الدستور. 311المادة  -3 
 من الدستور. 7و21/3المادة  -4 
 .337ص  محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، -5 
 من الدستور. 300المادة  -6 
 من الدستور. 21المادة  -7 
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بموجب مرسوم تنفيذي كما سبق  الإشارة في سلطا  الوزير الأول، و  فتتحدد صلاحيات الوزراءأما    
بموجب قرارا  تنظيمية تتعلق بقطاع وزارته  تندرج تح  هذه الصلاحيا  تنفيذ وتطبيق المراسيم التنفيذية،

 .1و التي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارة
  في الدولة، فهو المسؤول عن تسيير الوزارة مركزية أعلى سلطة إداريةو لما كان الوزير هو      

ظفين العاملين يمارس السلطة الرئاسية على جميع المو  يمثل الدولة، و الموكلة إليه ويهذه الصفة فإنه
 الموكلة له. بالوزارة
كما يمارس الوزراء سلطة التعيين بتفويض من الوزير الأول فيما هو من اختصاصه بالنسبة     

 لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة.
و يمارس الوزير سلطة الوصاية على مختلف المؤسسا  الإدارية العامة العاملة في قطاع وزارته،     

 2ع بالشخصية المعنوية.والتي تتمت

الذي  71/01/3220المؤرخ في  20/300ا المرسوم التنفيذي ينظم تركيبهتركيب الوزارات:  -ثانيا    
المؤرخ في  22/03و أجهزتها في الوزارا ، و كذا المرسوم الرئاسي يحدد هياكل الإدارة المركزية 

ء هاذين المرسومين يشمل تركيب الوزارا  المتعلق بوظيفة الأمين العام للوزارة، وعلى ضو  02/03/3222
 ما يلي:

 الأمانة العامة و يسيرها أمين عام، -
 ديوان الوزير و يتكون من رئيس الديوان و مكلفين بالدراسة والتلخيص، -
المديريا  العامة أو المركزية وتتفرع إلى مديريا  وهذه الأخيرة إلى مديريا  فرعية وهذه أيضا إلى  -

 مكاتب.
ه الهياكل تعمل تح  السلطة التسلسلية للأمين العام للوزارة، و توجد هيئا  أخرى تخضع للسلطة هذ   

 التسلسلية المباشرة للوزير و هي أجهزة التفتيش و الرقابة والتقييم و الأجهزة الاستشارية.
  3المصالح الخارجية وهي مصالح تمثل الوزارا  على المستوى المحلي. -

                       

                                                           

 .331محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -1 
 .331نفس المرجع، ص  -2 
 وما بعدها. 030ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -3 
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 الوطنية الاستشارية الثالث: الهيئات المطلب 

، و توضع لدى السلطة التنفيذية لاستشارتها بكل ما يتعلق 1الإدارة الاستشاريةبو يطلق عليها أيضا      
ثم  لمفهومهاسنتعرض  ها ولتوضيح ، 2في سبيل ترشيد العمل الإداري و تحقيق الفعالية بأداء مهامها

 لأنواعها.

 مفهوم الهيئات الوطنية الاستشارية  الفرع الأول:  

، تعتبر أقدر أجهزة الدولة الأجهزة الاستشارية هي تلك الأجهزة التي بحكم تخصصها بهذه الأمور      
على تزويد وحدا  الإدارة العاملة بالرأي و المشورة في شؤون الوظيفة العامة، سواء من الناحية القانونية 

 من الناحية الفنية.أو 

إن أهمية القرارا  الإدارية لما لها من نتائج على الفرد و على المجتمع، أصبح  تفرض نوعا من      
التعقيد  في الدراسة قبل اتخاذها، هذا التعقيد فرض على الإدارة اللجوء إلى آراء الأجهزة الاستشارية 

، إن عدد و أنواع هذه الأجهزة يختلف المتخصصة حتى تكون في منأى عن بعض النتائج السلبية
  3باختلاف المسائل المطروحة.

 ( أشكال هي:1خذ الاستشارة ثلاث )و تأ   

عندما يلزم نص قانوني  في شكل رأي و تكون  : وهي استشارة ملزمةالاستشارة الإجبارية -ولاأ        
الاستشارة إجراء جوهري في القرار الإدارة العامة قبل اتخاذ قرار ما بأن تستشير جهة أخرى، و تعتبر 

 غير أن الرأي الذي يصدر عن جهة الاستشارة لا يكون ملزما،، الإداري يؤدي عدم احترامه إلى البطلان
 .4لإدارة العامة مخيرة في أن تأخذ به أو تتركهفا

 إذن فالإجراء ملزم لكن الرأي غير ملزم.     

                                                           

 .331نفس المرجع، ص  -1 
 .330محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  -2 
 .331ناصر لباد، مرجع سابق، ص  -3 
 .332محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص -4 
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عكس السابقة استشارة غير ملزمة و تكون دائما في شكل رأي : و هي الاستشارة الاختيارية -ثانيا       
 عندما يخير القانون أو يسك  على إلزام الإدارة العامة باللجوء إلى أي جهة أخرى قبل استصدار قرارها.

 فإجراء الاستشارة اختياري كما الرأي الصادر بشأنها.   

يلزم الإدارة العامة أن  ون في حالة وجود نصو تك الاستشارة المتبوعة بالرأي المطابق: -ثالثا       
تطلب الاستشارة من جهة أخرى مع ضرورة الالتزام بها، أي أن يكون القرار الإداري مطابقا للرأي الصادر 

 1عن الجهة الاستشارية، و إلا فإنه يكون باطلا.

 أنواع الهيئات الوطنية الاستشارية الفرع الثاني:   

الأجهزة الاستشارية في الجزائر بحسب المهام بين سياسية و اقتصادية أو اجتماعية  و تتنوع تتعدد       
 أو علمية...

غير أن الدستور الحالي قد حدد نوعين من هذه الأجهزة بين أجهزة مستحدثة لدى رئيس الجمهورية      
 وأخرى لدى الحكومة كما يلي:

بالنظر لأهمية المجالا  التي تختص بها توضع رئيس الجمهورية: الهيئات الاستشارية لدى   -ولاأ    
 لدى رئيس الجمهورية الهيئا  التالية:

: يؤسس لدى رئيس الجمهورية و يتولى الحث على الاجتهاد وترقيته، المجلس الإسلامي الأعلى -1
بداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، كما يقوم برفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئ   2يس الجمهورية.وا 

( عضوا منهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية من بين 31من خمسة عشر ) يتكون هذا المجلس و    
   3الكفاءا  الوطنية العليا في مختلف العلوم.

: و يرأسه رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء إليه في كل القضايا المتعلقة المجلس الأعلى للأمن -7
 1.الضرورة  صة في حالابالأمن الوطني خا

                                                           

 .307نفس المرجع، ص  -1 
 من الدستور. 321المادة  -2 
 من الدستور. 321المادة  -3 
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و لم يحدد الدستور تشكيلته و التي حتما تشمل عضوية عناصر الأمن و الجيش الوطني، والتي ترك    
 2تحديدها و عملها لرئيس الجمهورية.

: و يتولى مهمة الرقابة والإنذار المبكر و التقييم في مجال احترام المجلس الوطني لحقوق الانسان -1
درس حالا  انتهاك حقوق الانسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه، و يقوم بكل إجراء حقوق الانسان، وي

 مناسب و يعرض نتائج تحقيقاته على السلطا  الإدارية المعنية، وحتى القضائية إذا اقتضى الأمر.

حا  يبدي أراء و اقتراو  ،كما يبادر بأعمال التحسيس و الإعلام و الاتصال لترقية حقوق الانسان     
، و يعد سنويا تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية و إلى وتوصيا  تتعلق بترقية حقوق الانسان و حمايتها

 البرلمان و إلى الوزير الأول و يتم نشره.

   3و قد أحال الدستور في مسألة تشكيلته و كيفية تعيين أعضائه و قواعد تنظيمه وعمله على القانون.    

: يضم المجلس ممثلين عن الشباب و ممثلين عن الحكومة و عن بابعلى للشلأالمجلس ا -2
المؤسسا  العمومية المكلفة بشؤون الشباب،  يقدم آراء وتوصيا  حول المسائل المتعلقة بحاجا  الشباب 

 و ازدهاره في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الرياضي.

الضمير الوطني و الحس المدني و التضامن الاجتماعي في كما يساهم في ترقية القيم الوطنية و       
 4أوساط الشباب.

سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالاستقلالية  و هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته: -1
الإدارية والمالية، يؤدي أعضاؤها اليمين و يتمتعون بالحماية من كل أشكال الضغوط والترهيب و الإهانة 

 كان شكلها في سبيل القيام بمهامهم.أيا 

تتولى هذه الهيئة مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، وتكرس مبادئ دولة الحق والقانون و     
 تعكس النزاهة و الشفافية و المسؤولية في تسيير الممتلكا  و الأموال العمومية و المساهمة في تطبيقها.

                                                                                                                                                                                     

 .من الدستور 302 إلى 301ارجع إلى المواد من  -1 
 من الدستور. 322المادة  - 2 
 من الدستور. 322المادة  -3 
  من الدستور. 703و 700المادتين  -4 
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إلى رئيس الجمهورية عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد و  ترفع الهيئة تقريرا سنويا    
   1مكافحته، و النقائص التي سجلتها في هذا المجال و التوصيا  المقترحة عند الاقتضاء.

إلى هذه الهيئا  للقيام بتنفيذ  تحتاج الحكومةالاستشارية لدى الحكومة:  الوطنية الهيئات -ثانيا       
 ، و من هذه الهيا  نجد:هامخطط عمل

: ويتولى توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -3
حول سياسا  التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و ضمان ديمومة الحوار و التشاور بين الشركاء 

 الاقتصاديين و الاجتماعيين الوطنيين.

تقييم المسائل ذا  المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و التربوي كما يعمل على      
  2و التكويني و التعليم العالي و دراستها، و عرض الاقتراحا  والتوصيا  على الحكومة.

لدى رئيس : لم يحدد الدستور أن المجلس ملحق المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات -2
استحداثه بموجب التعديل الدستوري الحالي ليتولى ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار  الجمهورية، تم

التكنولوجي و العلمي، و اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرا  الوطنية في مجال البحث و التطوير، و 
لوطني في إطار التنمية تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد ا

 المستدامة.

 3لم يحدد الدستور تشكيلته و تنظيمه فقط ترأسه كفاءة وطنية معترف بها يعينها رئيس الجمهورية.     

هذا تجدر الإشارة إلى تولي بعض المؤسسا  الدستورية الوظيفة الاستشارية في مجال اختصاصها     
ومجلس  4مجلس الدولةياتها الدستورية الأصلية كإلى جانب صلاح الحكومةلرئيس الجمهورية أو 

    .1و المجلس الأعلى للقضاء 5المحاسبة

                                                           

 من الدستور. 701و  707المادتين   -1 
 . من الدستور.701و  702 ادتينالم -2 
 من الدستور. 702و  701المادتين  -3 
 من الدستور. 311/1المادة  -4 
المتعلق  3221جويلية  32المؤرخ في  21/70من الأمر  77حتى  30و 31من الدستور و المواد  1 327/7المادة  -5 

 .7030لسنة  10، ج ر عدد 7030أو   71 المؤرخ في  30/07بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بموجب الأمر 
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  الرابع: السلطات الإدارية المستقلة المطلب  
، و بالنظر المعروف الكلاسيكي يعتبر هذا المفهوم القانوني حديث نسبيا بالنظر إلى التنظيم الإداري      

   لابد من تقديم مفهومه و تحديد مكانته من التنظيم الإداري.   2قيام بعض الهيئا  لاعتماده في
 مفهوم السلطات الإدارية المستقلة الفرع الأول:                     
تح  مسمى الوكالا   ريكيةمتحدة الأملأول مرة في الولايا  الالسلطا  الإدارية المستقلة ظهر        

استجابة لحاجيا  مختلفة حسب السياق الاقتصادي و  ،  Independents Agenciesالمستقلة 
 .اللبرالية الاجتماعي و حسب التصور الأمريكي لدور الدولة

فية سياسية، وهي رغبة لكما أن إنشاء هذه الوكالا  في الولايا  المتحدة الأمريكية مرده إلى خ       
 .ير السلطة التنفيذيةالكونغرس في عزل هذه الهيئا  الإدارية عن تأث

استجابة للدور الجديد  8791ظهر  هذه الهيئا  في فرنسا بصيغة السلطا  الإدارية المستقلة سنة      
 3.و تح  تأثير العولمة للدولة المتعلق أساسا بالتحكيم  و الضبط

 ،ى دولة متدخلةإذن عند هذا الحد نجد أن دور ووظيفة الدولة قد تغير مرة أخرى فمن دولة حارسة إل     
 وحاليا دولة ضابطة وهنا يكمن الحديث عن هذه الهيئا .

وبالنظر للنجاح الذي حققته ومازال  في دول منشئها، ما أدى ذلك من انتشارها في مختلف دول       
 .نجد أن المشرع الجزائري أيضا حاول أيضا الاستفادة من هذا النموذجومنه العالم، 

من تطور وظيفة الدولة،  ابالنظر إلى مكانتهب مفهوم السلطا  الإدارية المستقلة عليه سنحاول تقري و    
 .ثم في الخصائص المميزة لهذه السلطا  ثانيا

بدأ  الجزائر  8711ابتداء من سنة  :السلطات الإدارية المستقلة شكل جديد لتدخل الدولة -أولا     
،  8717نوفمبر 30الذي جرى بمقتضى استفتاء 8717تعرف تغييرا جذريا في مسارها الذي تكلل بدستور 

والذي حمل معه جملة من الاصلاحا  الحاسمة في المجالين الاقتصادي والسياسي لا سيما الحقوق 
ل إعادة النظر في طبيعة علاقة الدولة والحريا ، وقد تجلى ذلك في المجال الاقتصادي من خلا

 بالاقتصاد وحجم ومجال تدخلها بتبني النظرية الليبرالية.

                                                                                                                                                                                     

 من الدستور. 321المادة  -1 
 ه السابق الإشارة إليها تح  عنوان الهيئا  الوطنية الاستشارية.كالهيئة الوطنية من الوقاية من الفساد ومكافحت -2 
 .32و  30وليد بوجملين، سلطا  الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، بدون تاريخ، ص  -3 
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واقتصر  على الاحتفاظ بالتخطيط  ،في هذه المرحلة أوجد  الدولة هيئا  ضبط تنوب عنها و     
 1القطاعي وضع السياسا  في إطار الإدارة المركزية سمي  بالسلطا  الإدارية المستقلة. 

عجز الفقه عن وضع تعريف مباشر أمام  الخصائص المميزة للسلطات الإدارية المستقلة: -ثانيا     
مشتقة  غيرها من الهيئا توافر ثلاث خصائص مميزة لها عن على لهذه الهيئا ،  فقد استقر الاجماع 

 أصلا من تسميتها وهي:
لطة بالنسبة لهيئة غير الهيئا  إن أول مرة استخدم فيها مصطلح الس : L’autoritéلسلطةا -أ

الدستورية التقليدية المتمثلة في السلطا : التنفيذية والتشريعية والقضائية، كان  في التشريع الفرنسي، 
 « CNIL »بإنشاء اللجنة الوطنية للإعلام والحريا   8791جانفي  60حيث استخدم القانون الصادر في 

 . 2إذن تسمية تشريعيةفهي  "مستقلةالدارية الإالسلطة "تسمية 
كما أنّها تتمتع بسلطة ، سلطا  و ليس  مجرد هيئا  استشاريةهي الهيئا  الإدارية المستقلة إذن إن  

  .لطة التنفيذيةسإصدار القرارا  يعود اختصاصها الأصلي لل
عدم خضوع السلطا  الإدارية المستقلة لأية  بهايقصد و  : L’indépendanceالاستقلال  -ب

أي بعيدة عن  من أية جهة أوامرية تعليمة أو لأ، مع عدم تلقيها وصائيةكان  أو  رئاسية إدارية رقابة
 . 3التأثيرا  السياسية

أن الاستقلالية هو عدم الخضوع لأية رقابة سلمية كان  أم وصائية،  "ةرشيد زوايمي"ويرى الأستاذ 
على أساس أن الشخصية المعنوية لا تعد سواء كان  السلطة المعنية تتمتع بالشخصية المعنوية أم لا، 
 . 4بمثابة معيار أو عامل فعال لتحديد أو قياس درجة الاستقلالية

لقد أقرّ مجلس الدولة الفرنسي، الطابع    Le caractère administratif :الطابع الإداري  – ج   
  وهما:الإداري للهيئا  الإدارية المستقلة، وذلك بالاعتماد على معيارين أساسيين 

 طرق الطعن في قرارا  الهيئا  الإدارية المستقلة. -

                                                           

، القسم العام كلية  للمزيد انظر: مرابط عبد الوهاب، سلطا  الضبط الاقتصادي و سبل الرقابة عليها، رسالة دكتوراه -1 
 وما بعدها. 73، ص 7031مارس  07الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، نوقش  بتاريخ 

 .02ص  ،7000 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،السلطا  الادارية المستقلة ، عبد الله حنفي - 2 
 .60عبد الوهاب مرابط، رسالة سابقة، ص  - 3 

4  - Rachid ZOUAIMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation  économique 

en Algérie, éditions Houma, Algérie, 2005,P 30. 
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أي التشريعية  لطا  الإدارية التقليديةسلل أصلا السلطا  المخوّلة لهذه الأخيرة والمعترف بها -
 1والتنفيذية والقضائية.

التنني مننن خننلال مننا سننبق نصننل إلننى أن السننلطا  الإداريننة المسننتقلة تجسنند النندور الجدينند للدولننة، و         
منفتحنننننة علنننننى الرأسنننننمالية الاقتصنننننادية والحرينننننة السياسنننننية  ،أصنننننبح  دولنننننة ضنننننابطة علنننننى عننننندة أصنننننعدة

 .والاجتماعية
وبننالنظر لكثننرة هننذه السننلطا  وتنوعهننا واخننتلاف أنظمتهننا القانونيننة كننان مننن الصننعب وضننع تعريننف        

ها و المشتقة أصلا منن تسنميتها " جامع لها،  مما حذا بالفقه إلى تعريفها انطلاقا من خصائصها المميزة ل
مستقلة" ، فهي سلطا  لقدرتها على اتخاذ قرارا  لكن استقلالها لا يجعلها تشكل سلطة  –إدارية  –سلطة 

رابعة إلى جانب السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهي دائما سلطة إدارية لكنها مسنتقلة عنن السنلطة 
 .ي شكل هرمي على أساس السلطة الرئاسية أو الوصائيةالتنفيذية خاصة، هذه التي تبنى ف

الملاحظ أن هذه السلطا  في تزايد مستمر في نظامنا القانوني الجزائري، ولئن كان أكثرها يبرز  و       
، فإنه لا ... 3و سلطة ضبط الكهرباء والغاز 2القرض النقد و كمجلس في المجال الاقتصادي والمصرفي

 . 4كسلطة ضبط الصحافة الحريا  ي مجال حماية الحقوق ويمكن إغفال وجودها ف
 التنظيم الإداري في الدولةموقع السلطات الإدارية المستقلة من  الفرع الثاني:                 
اسية والاقتصادية أن فكرة السلطا  الإدارية المستقلة التي فرض  نفسها على الساحة القانونية والسي      

والاجتماعية، هي فكرة تخدم الاحتياجا  العامة المتطورة و المتجددة ، والتي أصبح  تجاوز المفاهيم القانونية 
 ه الفئة القانونية والتي تتمحور حولذلأن الأهداف والفوائد التي تقدمها ه ،التقليدية والتي لا بد لها أن تتطور

لا يمكن أن تتحقق في ظل النظم   متطلبا  الفعالية و  حترافيةمتطلبا  عدم التحيز ومتطلبا  الا
 5.المكرسة والمعروفة

                                                           
 ما بعدها 00حنفي ، مرجع سابق، ص عبد الله   - 1
 سنة 31المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  3220أفريل   32المؤرخ في  20/30أحدث بموجب القانون رقم    -2 

3220. 
 0المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوا ، ج ر عدد  7007فيفري  1المؤرخ في  07/03أحدث  بموجب  -3 

 . 7007لسنة 
  .7037لسنة  3يتعلق بالإعلام، ج ر عدد  7037جانفي  37المؤرخ في  37/01أحدث  بموجب القانون العضوي  -4 

 وما بعدها. 10المستقلة: وليد بوجملين، مرجع سابق، ص  انظر حول أهداف السلطا  الإدارية -5 
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و لقد شهد موضوع السلطا  الإدارية المستقلة جدلا قانونيا بشأن مدى دستوريتها؛ بين موقف       
  لها يبررها بعدة اعتبارا معارض يقوم أساسا على مساسها بمبدأ الفصل بين السلطا ، وموقف مؤيد

 . 1كالسلطة الرابعة ومشروعية الحكماء...
ي من الإدارة المركزية أو الإدارة اللامركزية يطرح التساؤل عن عدم انتماء هذه الهيئا  لأ و أمام     

 ؟من التنظيم الإداري للدولة موقعها القانوني
دارية المستقلة، بل وتشهد اعتماد المشرع الجزائري لفكرة السلطا  الإ المتجه نحوأمام الواقع القانوني     

  ، فالأولى البحث عن أساس قانوني لدمجها ضمن التنظيم الإداري للدولة. 2تزايدا مستمرا
ذلك أن فكرة الشخصية المعنوية  المتطورة، على الساحة القانونية ةبالجديد إن هذه الإشكالية ليس       

هذه الفكرة لأن  و كماي المنظومة القانونية، خلق  عند ظهورها نفس الحيرة من أجل تكييفها و دمجها ف
 و خاصة الإدارة تجاوز  ما لم تحققه السلطا  الكلاسيكية من خصائص وما حققته من ميزا القانونية 

 .وفرض  وجودها كل الخلافا  القانونية بشأنهاقد تجاوز  في الدولة، ف
يلة أو الخيال أو الافتراض القانوني، في نظرية الح للشخصية المعنوية برر بعض الفقه و كما        

وهو ذا  الموقف الذي نحن أمامه بالنسبة لفكرة السلطا  الإدارية المستقلة، من خلال القفز على العوائق 
القانونية التي تقف أمام الأخذ بها و إعطاء الأولوية لما تحققه من مصالح تعجز النظم التقليدية الموجودة 

در وهو ما نحن أمامه البحث عن أطر جديدة لتحديث مفهوم الدولة وسلطاتها عن تقديمها، وبالتالي يج
 والتنظيم الإداري الذي تقوم عليه.  

    
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .311إلى  317انظر حول الخلاف الفقهي: عبد الوهاب مرابط، رسالة سابقة، ص  -1 
المؤرخ  31/722تم استحداث سلطة ضبط الصفقا  العمومية وتفويضا  المرفق العام بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -2 

 .7031 لسنة 10، ج ر عدد 7031سبتمبر  31في 
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 الفصل الثاني: الضبط الإداري
تمتعه  إلا أن ،بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريامن حق الفرد اليوم أن ينعم   

إذا ما أطلق استعماله لصاحبه انقلب  وأي حريةفأي حق  ضوابط.بها لا يتم بصفة مطلقة ودون 
ين أن تضبط الحرية حتى لا لذا تع 1على حقوق وحريات الآخرين. فوضى وأثر ذلكدون شك إلى 

بل نجدها تفرض نوع من  الفردي،المجال مفتوح للنشاط الدولة  تترك لا بحيث استعمالهايساء 
الرقابة عليه بهدف حماية النظام العـام مـن شـطط الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد هذا النظام 

لتمكين الإدارة العامة من  لوب الثانيالأسوهو يمثل بذلك  يالعام، وهذا ما يعرف بالضبط الإدار 
 الإداري.ممارسة نشاطها 

 الإداري الضبط المبحث الأول: مفهوم
الشرطة "  :فيقول -الإداريةالشرطة  –مصطلح  عليه بداية نشير إلى أن البعض قد أطلق

نما تهدف  عن  إلى حفظ النظام العام بالإستقلالالإدارية هي التي لا تستند إلى مفهوم الجرم، وا 
 2 قمع الجرائم والتي تتميز بأن لها طابع وقائي أو علاجي."

على  الإداري فيركزونبدلا من الضبط  مصطلح البوليس الإداريالآخر استخدام ويفضل البعض  
  3البوليس.لفكرة  المعيار العضوي

كما أن مفهوم الضبط الإداري شأنه شأن سائر الأفكار والنظم القانونية، عرف تطورا 
ظا نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الماضي كان مفهوم تلك الفكرة ملحو 

يهدف إلى إقرار وحماية النظام القائم بما يحقق أهداف وغايات الدولة، فلم تكن وظائف الدولة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد تعقدت وتفاقمت مشاكلها، ومن ثم تكرس مفهوم الضبط 

لإداري في حماية النظام القائم وأهدافه وغاياته؛ ولم تكن ثمة حاجة إلى لجوء الدولة إلى وضع ا

                                                             

 . 344عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  1

محمد محمد عبده إمام، المبادئ العامة في الضبط الإداري ) دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية  2
 .12، ص 3013الإسكندرية، 

 .113ناصر لباد، المرجع السابق، ص  3
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قواعد قانونية لإقرار تلك الفكرة، أما في الوقت الحاضر وكنتيجة للظروف التي أشرنا إليها تباينت 
 بيعته.طوجهات النظر بشأن مفهوم تلك الفكرة وماهيتها، وامتدت لتتناول وظائفه وغاياته و 

  له المشابهةالأنظمة القانونية تمييزه عن و  الإداري الضبط تعريف الأول: المطلب
الأول بعنوان ، سوف نتطرق لتعريف الضبط الإداري والأنظمة المشابهة له في فرعين  

 تعريف الضبط الإداري والثاني بعنوان تمييز الضبط الإداري عن الأنظمة القانونية المشابهة له.
 الإداري الضبط الأول: تعريفالفرع  

 لغة وقانونا وفقها يقتضي تحديد مفهوم الضبط الإداري التعرض لتعريفه 
 ي لزوم الشيء وضبط الشيء هو حفظه.يعن :اللغوي المعنى
أي  موضوعي، والثاني شكليأي  عضويفللضبط معنيان مختلفان، أحدهما  :اصطلاحاأما 

 جهزة والهيئات التي تتولى القيام بالتصرفاتويقصد بالمعنى العضوي مجموع الأ وظيفي،
 أما المعنى الوظيفي أي الموضوعي ،والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام

مستهدفة بذلك المحافظة على النظام العام بكل  ،فيقصد به النشاط الذي تتولاه الجهات الإدارية
 1.عناصره، والمعنى الثاني للضبط هو الراجح فقها

تبعا للرؤى التي  ،فقد تعددت التعاريف الممنوحة للضبط الإداري المستوى الفقهي علىأما  
ولهذا يرى البعض أن الضبط الإداري غاية في ذاته تسعى إليها  ،ينظرون بها لفكرة الضبط الإداري

حسبان هناك من يأخذ بال، و حريات الأفرادو  ويرى البعض الآخر أنه قيد على نشاط ،سلطات الدولة
 2الإداري وأساليب نشاطه. محل الضبط

 
 
 
 

                                                             

 .288أحمد محيو، المرجع السابق، ص  1

الـرؤوف هاشـم بسـيوني، نظريـة الضـبط الإداري فـي الـنظم الوضـعية المعاصـرة والشـريعة الإسـلامية، دار الفكـر  عبـد2
 18.ص 3009الجـامعي، 
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 تعريف الضبط الإداري على أساس أنه غاية أولا:
"مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإدارة منفردة بهدف المحافظة  عرفته سعاد الشرقاوي بأنه:

ي على النظام العام أو إعادة النظام العام في حالة اضطرابه وبذلك يتحدد تعريف الضبط الإدار 
 1".بالغاية منه وهي حماية النظام العام

 وعرفه الأستاذ محمد الصغير بعلي بأنه )تلك الإجراءات المتخذة للمحافظة علـى النظـام
 2.العام المتكون من الأمن، السكينة والصحة العامة (

 أنه قيد على نشاط الأفراد وحرياتهم تعريف الضبط الإداري على أساس :ثانيا
السلطة العامة لتنظيم النشاط الفردي  لقواعد التنظيمية التي تفرضها" ه:بأن Waline عرفه

 3والحريات العامة لتحقيق الصالح العام."
النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية، ويتمثل في تقييد  "محمد عاطف البنا بأنه: كما عرفه

ري لما يترتب عليه من النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام، وعلى ذلك يتميز الضبط الإدا
 4" تقييد للحريات الفردية وبما يستهدفه من محافظة على النظام العام في المجتمع.

 أساليب نشاطهو  تعريف الضبط الإداري أخذا بالحسبان محله :ثالثا
من بين هؤلاء الدكتور ماجد راغب الحلو والذي عرفه : "وظيفة من أهم وظائف الإدارة  

السكينة و  الصحة العامةو  فظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العامتتمثل أصلا في المحا
يستتبع من فرض  العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية مع ما

 5قيود على الحريات تستلزمه الحياة الاجتماعية ."

                                                             

 .2سعاد الشرقاوي، المرجع السابق، ص  1

 .310محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  2

3- Marcel Waline ,Traité de Droit Administratif, Sirey 9éme éd, 1963, p639. 

 224، ص1883رة، سنة ھمحمد عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثامنة، دار الفكر العربي، القا 4

 .341، ص 1881ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  5
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بما فيه لتشريعات المقارنة إلى ذلك فلم تتعرض ا تعريف الضبط الإداري قانونا:أما عن 
نما تم التركيز على أهداف الضبط الإداري التشريع الجزائري يرجع السبب في ذلك إلى ما و  ،وا 

وهو ما جعل المشرع  الزمانو  تطور واختلاف حسب المكانو  تتمتع به فكرة النظام العام من مرونة
 .امعة لجميع عناصر النظام العامتكون ج يعزف عن وضع تعريف محدد لفكرة الضبط الإداري،

 
 المشابهة له الأنظمة القانونيةالفرع الثاني: تمييز الضبط الإداري عن 

والعلاقة بينه وبين وتمييزه عن الضبط القضائي ، في معيار تمييز الضبط الإدارينبحث   
 :يلي والتفريق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص في ما المرفق العام

  تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي: أولا:
ومعرفة مرتكبيها لتتولى أجهزة الضبط  الجرائم القضائي البحث عن الضبط يستهدف 
 الهيئات تباشره الذيالنشاط  ذلك فهو الإداري الضبط أما .إلى السلطة القضائية المختصةتقديمهم 
 .العام النظام على المحافظة جيهه على نحو يكفلمراقبة نشاط الأفراد وتو بهدف  المختصة الإدارية

 بينهما التمييز أهمية: 
 والضبط .العام النظام تمس التي الحالة ماعدا وقائي الإداري الضبط :الهدف حيث من - أ

 .عقابي القضائي
 يخضع القضائي والضبط التنفيذية للسلطة يخضعي الإدار  الضبط :السلطات تبعية حيث من - ب

 .معاً  وقضائية تنفيذية تكون فهي والبلدية الشرطة داماع القضائية للسلطة
يطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري أمام الرقابة القضائية:  حيث من -ج

القرارات الصادرة وفقا لوظيفة الضبط  أما أم قضاء التعويض، القضاء الإداري سواء قضاء الإلغاء
 1.العادي القضائي فيطعن في أحكامها أمام القضاء

  بين الضبط الإداري والضبط القضائي التمييزمعايير: 
اس تحديد نوع العمل بالنظر إلى مركز القائم به يقوم هذا المعيار على أس: العضوي /المعيار5

فمتى صدر العمل عن السلطة التنفيذية ممثلة في هيئاتها الإدارية وموظفيها  ،والجهة التي أصدرته
                                                             

1 Abd El Malek Mansour Samir, la protection de la liberté publique face à l’autorité de la police administrative 

en France et en Egypte, thèse de doctorat en droit, université de paris І panthéon Sorbonne, 1992, P17.        



 الضبط الإداري                                          الفصل الثاني        

70 
 

 .  1إذا صدر العمل عن إحدى الهيئات الإدارية فهو عمل ضبط قضائي فهو عمل ضبط إداري أما
الوالي، رئيس المجلـس الشـعبي و  رئيس الجمهوريةلكل من فجهة الضبط الإداري محددة في القانون 

البلـدي بالإضافة إلى الوزراء )ضبط إداري خاص(، بينما نجد مهمة الضبط القضائي هـي كـذلك 
ضباط الدرك الوطني وضباط الشرطة، إذن المعيار واضح يعتمد على ممنوحـة لجهات معينة ك

 .الموكـول لها النشاط الجهة
وذلك بالنظر إلى أن جهات معينة  بة في التمييز بسبب وحدة المصدر،قد تحدث صعو  النقد: 

تمارس وظيفتين سلطة للضبطية الإدارية وأخرى للضبطية القضائية في ذات الوقت مثلما هو 
كل إجراء وقائي  اتخاذ، فصفته تفرض عليه 2لنسبة لرئيس المجلس الشعبي البديبالا مثالحال 

وصفة الضبطية القضائية تفرض  ،يمس جانب الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة
 عليه أن يتحرك وأن يتخذ كل الإجراءات القانونية عند وقوع الجريمة.

يرتكز هذا المعيار على موضوع الإجراء، فإذا كان يدخل في نطاق الموضوعي :  /المعيار7
المراقبة والإشراف من أجل المحافظة على النظام العام فهو إجراء ضبط إداري، أما إذا كان 
مضمونه الإستدلال والبحث عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها فهو إجراء ضبط قضائي بغض النظر 

ل على ذلك عن الشرطة مثلا عندما يتدخل في وظيفة الضبط عن الهيئة التي صدر منها، والمثا
الإداري لتنظيم المرور، ثم تحدث مخالفة إجتياز حاجز المراقبة، فيتدخل بصفته ضابط شرطة 

  . 3قضائية لكون الإجراء تم بعد وقوع الفعل بهدف العقاب عليه
ل أو التهديد للنظام العام جزاءات لاحقه عن الإخلا تعد كذلك أعمال الضـبط الإداريإن  النقد:

 4.ومن ثم تتسع الفكرة الوقائية لتشمل فكرة الردع التي نجدها في الضبط القضائي
                                                             

مجلة الإجتهاد القضائي، كلية الحقوق  عادل السعيد أبو الخير، إجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات، 1
 .11، ص3001والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثاني، 

 من قانون البلدية .  83و 83من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين  11أنظر المادة  2

 .321هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص 3

مجال الضبط الإداري ) دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي(، دار الفكر حسام مرسي، سلطة الإدارة في  4
 .333، ص 3011الجامعي، الإسكندرية، 
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هر إن هذا المعيار مستمد من الاجتهاد القضائي الفرنسي وقد ظالمعتمد )القضائي( :  / المعيار3
 يفية التفريق بينهذا المعيار بمناسـبة قضـية السيد )بود( التي أظهرت صعوبات عملية في ك

الضبط الإداري والضـبط القضـائي، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن السيد )بود( أصيب أثناء 
فرفع السيد )بود( دعوى  طرحه موظف الضبط أرضا مطاردة يجريها البوليس فـي الطريـق إذ

عمال الضبط تعويض أمام مجلس الدولة عن الأضـرار التـي لحقت به نتيجة المطاردة على أساس أ
الإداري، بينما تمسكت هيئة الضبط بأن المطـاردة خاصة بجريمة وعملها صادر عن سلطة ضبط 

 .قضائي لا يختص مجلس الدولة بنظره
دور كبير وهام في استخلاص معيـار التمييـز فـي  DELVOVE ولقد لعب مفوض الدولة

ستطيعون الاشتراك على السواء في موظفو الضبط ي" : تقريره المقدم للمجلس وجاء تقريره كالآتي
إجراء الضبط الإداري والضبط القضائي والمعيار الوحيد المرضي يمكن استخلاصه من موضوع 
تحقيقاتهم، فإذا عبـرت التحقيقـات علـى أن الإجراء قد اتخذ لجمع الاستدلالات في جناية أو جنحة 

ذا لم يرشد التحقيق عن أو البحث عن الفاعلين لتقديمهم إلى القضاء كان الإجراء  ضبط قضائي، وا 
  .وكان الإجراء يهدف إلى وقاية النظام العام كان الإجراء ضبط إداري ،ذلك

إن الخلاصة الوحيدة للاعتبارات التي تملي حيثياتها أن الموظف الذي أوقع السيد )بود( 
فيهـا السـيد  أيضـا شارك في إجراء البحث بخصوص جريمة معينة ومحددة والمطاردة التي أصيب

)بـود(تتصل مباشرة بهذه الإجراءات ولا أهمية في ذلك أن لا تكون النيابة العامة قد أمـرت بـالقبض 
علـى المتهم إذن موظف الضبط يمارس ضبط قضائي وبذلك المحكمة المختصـة وحـدها هـي 

 1".المختصـة بالتعرف على تبعة عمله

فمعيار التمييز هنا هو  المعيار،هذا  ام اللاحقةاعتمد مجلس الدولة الفرنسي في الأحك وقد
 2.الغايـة المباشرة للتدخل

 
                                                             

1Jacques. Moreau, “Police administrative et police judiciaire- Recherches d'un critère de 

distinction”,AJDA 1963, I, 68 . 212. 

2 CE 17 avril 1953 Sieur Pinguet, Rec.Cons.d’Et. 117 (victime blessée d’un coup de couteau au cours de sa 

tentative de poursuite d’un malfaiteur) 
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 الضبط الإداري والمرفق العامثانيا: 

 هذه أن   إلى البداية منذ ونشير ،أوجه خمسة في العام والمرفق الإداري الضبط بين المقارنة تكمن 
 المرفق نظام حسن أن   لضرورة كاملانمت إن هما بل، متضادان هذين المفهومين أن   تعنى لا المقارنة
ضروريا  شرطا يعد   بمهم ته الضبط قيام حسن وأن  ، الوقائي ة وظيفته تأديةى عل الضبط يعين العام
 المفهومين؟ بين التمييز أوجه هي فما .1العام المرفق قيام لحسن

   تنظيم  طريق وذلك عن، الضبط الإداري نشاط إداري هدفه وقاية النظام العام في المجتمع إن
أجلها وهي  فسلطة الضبط محددة تحديدا تاما بالغاية التي قامت من أنشطة الأفراد المتعددة،

الصالح  يستهدفان الحفاظ على النظام العام، فإذا كان كلا من الضبط الإداري والمرافق العامة
أما بالنسبة  العام، فإن هذا الصالح العام يرتكز في مضمون الضبط الإداري في النظام العام

 .مظاهرها للمرافق العامة فهو يشمل المصلحة العامة بكافة
  القضاء جانب من عليها رقابة دون الإدارة إرادة إلى الع امة إنشاء المرافق تقدير سلطة ترجع 

 لهذه أداءها في وتخضع الإدارة على مفروض أمر هو الإداري الضبط أن   حين في الإداري،
 .لقضائي ةا الرقابة إلى المهم ة

 الخاص  القانون أشخاص إلى إسنادها يمكن لا حيث ،الخطورة من الضبطإجراءات  طبيعة إن
 بيناه ما وفق به القيام تتولى شركة أو فرد إلى إسناده هو نشاط نقل يمكن العام خلافا للمرفق

 2.سابقا
 عنه يعب ر فيما دتجس  التي و  أهدافهما تحقيق في يعتمدانهاي الت   الوسيلة في المفهومان يختلط 

 الإداري الضبط في السلطة لفكرة مواجهة كثرأ الوسيلة هذه أن   نجد أننا إذ، العام القانون بأسلوب

                                                             

قريب من هذا المعنى، خرشي إلهام، محاضرات في مقياس الضبط الإداري، ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق/  1
، السنة الجامعية 03مين دباغين بسطيفم السياسية، جامعة محمد لقوق والعلو تخصص قانون عام، كلية الح

 .19، ص3011/3011
 .391صعمار بوضياف، المرجع السابق،  2
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 بالنسبة يتغير السلطة هذه طابع أن   حين في بالقو ة، الإدارة الإرادة وفرض الأمر طابع يتجل ى حيث
 1.داري ةالإ المرافق في أكثر هو إذنسبته  وتتفاوت العامة للمرافق

 فيها يغلب الضبط فسلطة .المسداة الخدمة طبيعة في الإداري الضبط عن العام المرفق يتمي ز 
 .للمجموعة خدمة إسداء في أساسا يتمث لالمرفق العام  أن   حين في الأفراد، تجاه الأمر طابع

 :التشريعي والضبط الإداري ز بين الضبطيثالثا: التمي

يان إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم يلجأ المشرع في كثير من الأح
الذي  ،وفى ممارسته لهذا الاختصاص دائما يستند لاختصاصه التشريعي ،حفاظاً على النظام العام
"تميزاً له  وتسمى التشريعات الصادرة في هذا الشأن " بالضبط التشريعي 2،يجد مصدره في الدستور

ر من جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها عن الضبط الإداري الذي يصد
 .تقييد حريات الأفراد

 03/13/1880المؤرخ في  80/11القانون رقم سن وبناء عليه تدخل المشرع )البرلمان( و  
جراءات لممارسة النشاط الجمعويوضع شروط و ، و المتعلق بالجمعيات  وهو ضبط تشريعي. ا 

 حق  إنشاء الجمعي ات مضمون" :أن من الدستور والتي تنص على 13 المادة إلى واستنادا
ع الد ولة  ".كيفي ات إنشاء الجمعي اتو  يحد د القانون العضوي شروط .الحركة الجمعوي ة ازدهار تشج 

لممارسة  المشرع تدخل لقدو  ،ممارسته في إطار القانونعلى حق الإضراب و  41كما نصت المادة 
المتعلق بممارسة حق  01/03/1880المؤرخ في  80/03القانون رقم ل الضبط التشريعي من خلا

                                                             

سليماني هندون، سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص  1
 .32.33، ص3013/3012، 01جامعة الجزائر إدارة ومالية، كلية الحقوق، 

من الدستور الحالي على أن" يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في 130/1تنص المادة  2
 :المجالات التالية

 ."اطنينواجبات المو و  مومية وحماية الحريات الفردية،حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ،لا سيما نظام الحريات الع
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 .1لممارسته" شروطوضع قيود و من خلال  الإضراب
هو المحافظة على الإداري والضبط التشريعي واحد و يتبين لنا بأن الهدف من الضبط  وعليه 

 ذلك في تشاركها نماوا   التنظيم هذا بمثل الإداري لضبطسلطات ا تنفرد لا ثم ومن 2،النظام العام
 هذا في تملك الأخيرة السلطات هذهلأن  البرلمان في والمتمثلة، التشريعي الضبط سلطات

 الحريات على الحدودو  فرض القيود ،الأصل بحسب يجوز لا إذ أصيلاً  اختصاصا الخصوص
 إطار في يدور أن يجب الإداري الضبط أن ذلك عن يتفرع، قانون على بناء أو بقانون إلا العامة
 غير .الفردية والقرارات التنظيمات وهى القانون من أدنى بأداة يتم أنه باعتبار ،التشريعي الضبط

 اتخاذ من– تشريعي نص وجود عدم حالة في – الضبط الإداري سلطات حرمان يعنى لا ذلك أن
 مثل تطلبت الإداري الضبط أهداف إذا كانت وذلك الفردية الحريات من تقيد مستقلة لائحية أحكام
 3.ذلك من يمنعها نص يوجد لا جهة أخرى منو  ،التقييد هذا

 خصائص وأنواع الضبط الإداري الثاني: المطلب

اختلاف كما تختلف أنواعه بحسب  ،يتمتع الضبط الإداري بجملة خصائص تميزه عن غيره
 .والتدابير من حيث نطاقها المكاني أو الشخصي أو الموضوعي القيود

 :صــائص الضبط الإداريخ :الفرع الأول

لا تمارسه جهات أخرى سواء كانت و  ،ية(ذالضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة )السلطة التنفي -
  .تشريعية أو قضائية

                                                             

المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة  01/03/1880المؤرخ في  80/03لقانون رقم ا 1
 3/1880/ 4المؤرخة في  1حق الإضراب، ج ر، العدد 

، مذكرة  -دراسة مقارنة -حاج أحمد عبد الله، مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري  3
  3001 ماجستير علوم إسلامية : شريعة وقانون، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أحمد درارية أدرار،

  21ص 

نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حماية البيئة ) دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة (، مجلة جامعة  3
 .19، ص 3001ة والإنسانية، المجلد الثالث، العدد الأول، فيفري الشارقة للعلوم الشرعي



 الضبط الإداري                                          الفصل الثاني        

75 
 

 لا المبدأ حيث منف ،لضبط الإداري إجراء تباشره السلطة الإدارية بمفردهاا :" الإنفرادية الصفة -
هذا يعني أن الإجراءات التي  ،تعاقدي( وليس نفراديا الإداري)عملا القرار طريق عن إلا ن يكو

الامتثال لها طبعا و  الخضوع الأفراد إلاتفرضها الإدارة لا تخضع للمساومة ولا للإتفاق، وما على 
 .1وفقا لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية

فعندما  طر على الأفراديتسم الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخا لصفة الوقائية:ا -
أو رخصة السياقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك  ،تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد

تعاين بئرا  أو ،أو تغلق الإدارة محلا ،إحتفاظ المعني بهده الرخصة خطر يترتب على إستمرارية
  .2أيا كان مصدرهمعينا فعملها هذا إجراء وقائي لحماية الأفراد من كل خطر يداهمهم 

فعندما تقدر أن عملا  ،للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية :لصفة التقديريةا -
  .3تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام، ما سينتج عنه خطر

 .نهاع لتنازلا يجوز لا ،عليها وحكر الإدارة على مفروضة وظيفة الإداري الضبط إن   -
 .لا يتجاوزهو  بتحقيق النظام العام مقيدإن مجال الضبط الإداري  -

 الفرع الثاني: أنواع الضبط الإداري:

 ينقسم الضبط الإداري إلى قسمين هما الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص: 

  أولا: الضبط الإداري العام: 

هدف ممارستها بصورة عامة دارية بالإ تلسلطالهو مجموعة الإختصاصات التي تمنح و 
ووقايته بعناصره التقليدية وعلى جميع النشاطات للحفاظ على النظام العام  ،وفي كل المجالات

والحديثة بصفة وقائية لمنح حدوث الإضطرابات والفوضى، ويصنف هذا النوع من الضبط الإداري 

                                                             

 .111ناصر لباد، المرجع السابق، ص 1
 .393عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
 .392المرجع نفسه، ص 3
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عماله إلى ضبط إداري عام وطني يشمل مجاله جميع الإقليم بغض النظر  حسب مجال تطبيقه وا 
 . 1عن التخصص وضبط إداري عام محلي يشمل تطبيقه في جزء معين من الإقليم كالولاية والبلدية

  ثانيا: الضبط الإداري الخاص:

هو مجموعة من الإختصاصات التي تمنح للسلطات الإدارية لتمارسها في نشاط ومجال و 
مثل ما  ،ص مكانا بذاته أو نشاطا بذاتهوذلك إما يخ ،معين ومحدد من أنواع نشاطات الأشخاص

شرطة الرحل(  ،تفرضه السلطة العامة من إجراءات في مجال تنقل الأشخاص )شرطة الأجانب
أو أن تفرض  ،أو حظر تنقلهم في مواقيت محددة ،كأن تفرض رخصا للتنقل في بعض المناطق

ات معينة لممارسة الأفراد حق الإدارة قيودا لتنظيم حركة المرور بغلق شارع معين أو تتخذ إجراء
 .2أو إقامة الحفلات ليلا...إلخ الاجتماع العام

 المطلب الثالث: أهــداف الضبـــط الإداري

يجمع الفقه الإداري على أن أهداف " أغراض" الضبط الإداري تتمثل في المحافظة على   
في نطاق هذا الهدف يجب أن تنحصر تدابير الضبط الإداري  وبذلك الدولة،النظام العام في 

  سنتناول الإطار القانوني لتلك الفكرة من خلال الفروع التالية:

 

 

 

 
                                                             

 .31خرشي إلهام، المرجع السابق، ص 1

دار  -تحليلية مقارنة(، دار الكتب القانونيةللتفصيل أكثر راجع: سه نكه رداود، الضبط الإداري لحماية البيئة ) دراسة  2
 .21/23، ص 3013الإمارات،  –شتات للنشر والبرمجيات، مصر 
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 النظام العام: مدلول الأول:الفرع 

 تحقيق الضبط لسلطات ليس بحيث الإداري الضبط لسلطة أساسيا قيدا العام النظام يعد
 النظام فكرة وتعد، المخصصة الأهداف من الإداري الضبط أهداف أن ذلك عنه، تخرج أهداف
 1عديدة. مجالات لتغزوت مع الوق مداهاأو  معناه واتسع، معه تطورت حيث بالمجتمع لصيقة العام

 أولا: تعريف النظام العام

 لإعتبارات أهمها: يعرف المشرع النظام العام والسبب يعودلم 

 النظام من أأبط لأنه ثابت تشريع في تحبس أن يجب لاو  ومتطورة مرنة فكرته العام النظام -
 العام.

 .عادة المشرع لا يقدم تعاريف للمفاهيم القانونية فيترك المسألة للفقه والقضاء -
 الصحة العام )الأمن العام للنظام إطار إعطائه خلال من العام النظام يُعرف أحياناً  المشرع -

 السكينة(، العامة

معنى ذلك أنه  - العام للنظام ةالمكون الثلاث العناصر المادية تحديد على ولقد اقتصر المشر ع 
 نصت حيثالمتعلق بالبلدية  11/10القانون رقم  بموجب،-بالهدف الذي ترمي إلى تحقيقهعرفه 
       : يأتي بما الوالي إشراف تحت البلدي الشعبي لسلمجا رئيس يقوم":أنه  على منه 88 المادة

 2."العمومية ... النظافةو  السكينةو  النظام على السهر... "

 أسباب أهم   ولعل   اختلف الفقهاء في تحديد تعريف النظام العام الفقهي، على مستوى أما
 خلقي ة فكرة أم )النظام مادي(م حول ما إذا كان حالة واقعيةالنظا هذا طبيعة تحديد هو الاختلاف

                                                             

العقود الإدارية(، المركز القومي  -الضبط الإداري -عادل السعيد محمد أبو الخير، القانون الإداري ) القرارات الإدارية 1
 .  341، ص 3009للإصدارات القانونية، القاهرة، 

االمتعلق بالولاية والتي نصت على أن :"الوالي مسؤول  04/ 12 من القانون رقم 114وهو ما تم التأكيد عليه في المادة 2
 ."على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة
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ظام أن يحمل معنى الن : " النظام العام يجبأن يرى هوريو فالفقيهالنظام معنوي(.) شعوري ة أو
العام المادي الملموس الذي يعتبر بمثابة حالة واقعية مناهضة للفوضى، أما حفظ النظام العام 

إلا إذا اتخذ  ،الأدبي الذي يتعلق بالمعتقدات والأحاسيس فلا يدخل في ولاية الضبط الإداري
ا يحق الإخلال بالنظام الأدبي مظهرا خطيرا من شأنه تهديد النظام المادي بصورة مباشرة، فهن

 1."للهيئات القائمة على الضبط الإداري أن تتدخل لمنعه حفاظا على النظام العام

 صلة أقرب فهي وعائمة متغيّرة العام النظام عن فكرة كل   أن يرى فإن ه، Louis Lucas أما الفقيه
نما و  مالعا للنظام فكرة توجد لا أن ه إلى بالقول ينتهي أن ه كما القانوني بالواقع منها بالشعور  إيحاءا 

 2.فحسب به

 لمجتمع معنوية أو مادية حالة إلا هو ما العام النظام "فوزي الدين صلاح الأستاذ ويعرفه  
 مادية تكونأخرى  أحياناو  قانونا وليست حالة والمجتمع، فهو للقانون الأساسية الأفكار منظم، فهو

 تسود معنوية تكون أخرى أحياناأنها  ، كماأيضا الأشياء فيو  برمته المجتمع في حينئذ فتوجد
 هذه تكون أخرى الاجتماعية، وأحياناو  والاقتصادية والسياسية القانونية وحتى والأخلاق المعتقدات

 3."معا.. الأمران هي الحالة

النظام  الجزائري الإداري القضاء فقد عرف :للنظام العام القضائي تعريفللأما بالنسبة   
النظام العام يعني مجموعة القواعد اللازمة لحماية السلم الاجتماعي  إن لفظ....» يلي:العام كما 

                                                             

القاهرة لنهضة العربية دار امحمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، ) دراسة المقارنة(، الطبعة الأولى،  1
 . 10، ص 3002

2 Louis-Lucas,. Remarques sur l'ordre public, Rev. Dr. Inter. Priv. 1933, p 405.1998. 

 39صقارنة، دار النهضة العربية، مصر صلاح الدين فوزي، المبادئ العامة غير المكتوبة في القانون الإداري، دراسة م 3
 . 95لمرجع السابق، صحسام مرسي، ا: مشار إليه في
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والواجب توفرها لكي يستطيع كل إنسان ممارسة جميع حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في 
 1"إطار حقوقه المشروعة

 يبعد أ نه أي الاجتماعي السلم على حصر الهدف من حماية النظام أنه التعريف على هذا يلاحظو  
 .خاصة بالنظام العام مجالات عدة

 قضية في 1993 فيفري 14 وفي قرار آخر صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة عليا بتاريخ 
 حيث العمومي النظام النسبية الطبيعة على القرار هذا في القضاء أكد حيث الداخلية وزير ضد/س

 كانت معايير إلى استنادا1992 سنة في تقييمه يمكن لا العمومي بالنظام المساس أن" اعتبر
 .2  ...."1812سنة  في تطبق

 :مضمون النظام العامثانيا: 

 : إن مضمون النظام العام يحتوي على نظام عام مادي ونظام عام أدبي 

 :النظام العام المادي - أ

الأمن العام، السـكينة العامـة  :عناصر النظام العام المادي في ثلاثة عناصر تتمثل
 وذلك على الشكل التالي:  ،العامة والصـحة

ممتلكاتهم ية الكفيلة بحماية أرواح الناس و الإجراءات الإدار  ذإتخاويقصد به  العام : الأمن1-
 .3الاستثنائية العام للأفراد في الظروف العادية والظروف  الأمن وضمان

                                                             

: بشير بلعيد، القضاء مشار إليه في، 34/1/1893قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ  1
 .90، ص 1882المستعجل في الأمور الإدارية، دون ذكر دار نشر، 

 .110ناصر لباد، المرجع السابق، ص : أشار إليه 2

 .394عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 3
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 على قوعهاو  احتمال أو الحوادث وقوع لمنع الحيطة من يلزم ما باتخاذ ذلك ويتحقق 
 الاضطرابات لمواجهة اللازمة الإجراءات واتخاذ عقلية، بأمراض المصابين كحجز الأشخاص،
 عن ينشأ ما أو الحرائق، أو الأشياء كانهيار المباني خطر من للوقاية يلزم ما واتخاذ والتجمعات،

 .إلخ..كالفيضانات الطبيعة مخاطر

..... " حيثياتها إحدى يف جاء قضية في الجزائري الدولة مجلس الصدد قضى هذا ففي
 التنفيذ فهذا ذلك مع شرعي غير يبدو عليه لمسكن المتنازع مدخلا بسد البلدية لقرار الجبري فالتنفيذ

 الاحتياطات جميع باتخاذ البلدية رئيس تؤهل البلدية من قانون 71 المادة لأن تعدي يعتبر لا
 أن يمكن التي الأماكن في والأموال الأشخاص سلامة لضمان التدابير الوقائية وجميع الضرورية
 لاتخاذ البلدية رئيس يؤهل القانوني النص هذا نفس وأن وحريق، نكبة أو أي حادث فيها يحصل

 1" ....والداهم الجسيم الخطر حالة في وذلك الظروف تقتضيها التي الأمنية جميع التدابير

 المجلس لرئيس البلديةالمتعلق ب 11/10من القانون رقم  99،98،83ولقد خولت المواد 
 وسلامة العام الأمن لإقرار اللازمة الإجراءاتو  الوقائية التدابير كافة البلدي باتخاذ الشعبي

 باعتباره العام الأمن حماية بمهمة الوالي يضطلع البلدي. كما المستوى على والأموال الأشخاص
المتعلق  /1307القانون رقم  من114 المادة استناداً إلى الولاية مستوى على إداري ضبط سلطة

 بالولاية.

 كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على صحة الجمهورتخاذ  إ بها ويقصد :الصحة العامة /3
اللازمة  التدابيرتتخذ ولذا يقع على عاتق الإدارة أن  ،ووقايته من أخطار الأمراض وانتشار الأوبئة

 بالصحة للمساس سببا يكون لأن يحتم أو سببا قد يكون كلما من والاحتياط الأوبئة، انتشار منعل
عدادو  الأغذية رقابة ذلك في ويدخل .العامة  التلوث من عليها والمحافظة الصالحة للشرب المياه ا 

                                                             

 .31، ص 2009، 09العدد  ، مجلة مجلس الدولة،063004//26بتاريخ  040037القرار رقم  1
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 الأمراض الوبائية ضد المواطنين وتحصين معدية بأمراض المصابين وعزل الفضلات وتصريف
 1.الأفراد صحة على للمحافظة تلزم التي الأعمال من ذلك غير إلى

يقصد بها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الهدوء ومنع الضوضـاء  السكينة العامة: /2 
السكنية وفي الطرق العامة، ذلك أن بعض الحوادث لا تمس في ذاتها النظام العام  داخـل المنـاطق

رجة من الجسامة مضايقات على د معينة قد تسبب في حين تتجاوز حدودا أنهابشكل مباشر إلا 
للأفراد تستدعي تدخل الإدارة لمنعها، ومن الأمثلة على ذلك الأصوات المنبعثة من مكبرات 

أو النهار وكذلك المضايقات التي  الأصوات أثناء الحفلات أو اللقاءات العامة سواء فـي الليل
 على يقع العامة، السكينة على المحافظة أجل ومن .2في الطرق العامة يسببها الباعة المتجولون

 شأنه من كلما على للقضاء والاحتياطات الإجراءات كل تتخذ الإداري الضبط سلطات عاتق
التنبيه  آلات استخدام على الرقابة ذلك أمثلة ومن .منه الناس وقاية أو العامة، بالسكينة المساس

 الصناعية للمنشآت أو للأسواق أماكن معينة الحديثة وتخصيص الصوت ومكبرات بالسيارات
 .الأماكن هذه في الهدوء على المحافظة من أجل وذلك ،السكنية المناطق عن بعيدا والتجارية

ن فكرة النظام العام الأدبي كهدف للضبط الإداري الذي تتمثل فـي إ :الأدبيالنظام العام ب/ 
لمقارنة وفي والأخلاق العامة، كان محل خلاف شديد في النظم القانونية ا المحافظـة علـى الآداب

فقه القانون الإداري، فـبعض التشريعات القانونية كما هو الحال في فرنسا مثلا لم تعرض إلى ذكر 
غير أن القضاء الإداري الفرنسي له .الآداب العامة والأخلاق العامـة كجانب من النظام العام

 مفهوم تضييق إلى مرالأ بداية فيفقد اتجه  ،3اجتهادات ومواقف قضائية في معالجة هذه المسألة
 والأمن والصحة السكينة وهي الثلاث، العناصر خلال من المادي على الجانب بقصره العام النظام

                                                             

محمد محمد عبده إمام، المبادئ العامة في الضبط الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية  1
 .21ص  3013الإسكندرية، 

 .391، ص3001ول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأ 2
سليماني السعيد، الضبط الإداري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص القانون العام الداخلي، كلية  3

 . 34، ص3011/3014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، السنة الجامعية، 
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 الإداري الضبط مجال في العام للنظام الواسع بالمفهوم وأخذ الإتجاه ذلك عن لكنه عدل .العام
 1.العامة لأخلاقوا الآداب في المتمثل الأدبي الجانب يشمل بذلك العام النظام وأصبح

حيث أقر مجلس الدولـة ، Lutitia بمناسبة قضية 1818فهذا التطور جاء بعد سنة 
 منع من البلدي ة رئيسيحول  المختص، لا الوزير من الأفلام من لفيلم الترخيص أن   ،2الفرنسـي
 نظامال في جسيمةباضطرابات ، التهديد حالة في لضبطي ةه اسلطات ممارسة وبالتالي الفيلم عرض
 المحلي ة. والظروف للفيلم الخلقي ة غير الصفة بسبب الم ادي،

حيث يعد الحفاظ  ،الإسلامية تكتسب فكرة الآداب العامة أهمية خاصة لمجتمعاتوفي ا
تبقى حماية النظام  ومع ذلك 3. جزءا لا يتجزأ من النظام العام الأخلاقيةو  على المشاعر الدينية
والسبب في ذلك يرجع إلى أن تدخل رجال  .حماية العناصر الأخرىمقارنة ب العام حماية محدودة

دون المسائل  ،الضبط الإداري في مجال حماية النظام العام يتمثل في مظاهر خارجية محسوسة
النفسية أو الأدبية أو المعنوية ما لم تترجم هذه المظاهر إلى أعمال مادية تبرر تدخل سلطات 

 4لمنافية للآداب العامة والحيلولة دون تعريفها للخدش والانتهاك.الأسباب ا الضبط الإداري لمنع

 

                                                             

1 Bernard Stirn ,Ordre public et libertés publiques ,Colloque sur l’Ordre public, organisé par l’Association 

française de philosophie du droit les 17 et 18 septembre 2015. Sur : www.conseil-etat.fr 

وأصدر  1954رض فيلم م الأفلام طبق المرسوم تتلخص وقائع القضية في حصولا شركة على موافقة من الوزير لع 2
ولما رفعت  .قرارا بمنع عرض هذا الفيلم لصفته أللأخلاقية وحتما لإضراره بالأخلاق العامة "نيس" بشأن ذلك رئيس بلدية

حكما شركة الأفلام دعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي مطالبة بإلغاء القرار الذي أصدره رئيس البلدية أصدر مجلس الدولة 
  : من سلطات الضبطية لرئيس البلدية يرفض فيها إلغاء القرار لأنه

C.E ,18 Décembre 1959, arrêt- société « les films Lutitia et syndicat français des producteur et exportateurs de 

films », in Weil, P, Long, M Braibant, G Dévlové, Genevois, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 

13 édition, Dalloz, paris, 2001, P550.      

 ".:" الإسلام دين الدّولةمن الدستور الحالي على أن 3تص المادة  3

 ،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1، ط-دراسة تحليلية مقارنة  -إسماعيل نجم الدين زنكنة : القانون الإداري البيئي  4
 . 391، ص 3013لبنان، 



 الضبط الإداري                                          الفصل الثاني        

83 
 

 :"والرواء الرونق جمال" الجمالي العام النظامج/ 

في فكرة  ينـدرج المحافظة على جمال الرونق والرواء، اعتبر جانب من الفقه الفرنسي أن
للإنسان  د والجمـال، وأنالنظام العام وتبرير ذلك هو أن الإدارة مسؤولة عن حماية مشـاعر الفـر 

ومن جانب القضاء  1.الحق في حماية حياته الأدبية والثقافية والروحية علاوة على حياته المادية
" إتحاد نقابات مطابع  في قضية1821فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر عام 

الشوارع خشية إلقائها بعد  بمشروعية قرار تنظيمي يمنع توزيع المنشورات على المارة في ،"باريس
بحالها، وأشار الحكم صراحة لذلك حيث جاء فيه " حق  قراءتها ما يشوه رونق الطـرق العامـة ويخـل

سلطة الضبط في اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها صيانة النظام والسكينة والصحة العامة وجمال 
واعتبر الجمال عنصرا من  بل سايره الاتجاههذا فلم يخرج على  أما المشرع الجزائري، 2"الرواء

تتكفل سلطات الضبط الإداري المحلي بحمايته وصيانته، وهذا ما أشارت إليه  عناصر النظام العام
بنصها: "... يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص  من قانون البلدية9411/المادة 

وحماية البيئة..." وفي نفس السياق  السهر على إحترام تعليمات نظافة المحيط –بما يأتي: ... 
المتعلق بالإعلام على أن بيع نشريات الدورية  13/01من القانون العضوي  21نصت المادة 

بالتجول أو في الطريق العام أو في مكان عمومي يخضع إلى تصريح مسبق لدى رئيس المجلس 
 .3الشعبي البلدي

 

 

 
                                                             

 .239المرجع السابق، ص القانون الإداري، عادل السعيد أبو الخير، 1

مشار إليه لدى محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد، كلية  2
 . 110، ص1849هرة، العددان الثالث والرابع، سنة االحقوق، جامعة الق

الصادرة  ،03العدد  ، المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية،3013جانفي  13المؤرخ في  13/01نون العضوي رقم القا 3
 . 31، ص11/01/3013بتاريخ 
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 ممارستهالمبحث الثاني: سلطات الضبط الإداري ووسائل 

تتدخل هيئات الضبط الإداري العام والخاص في مجال النشاطات الخاصة من خلال 
من أجل حماية وصيانة النظام العام بصفة وقائية. فتملك هذه ، الإجراءات القانونية والمادية

يحق  الهيئات حق إصدار القرارات الإدارية التنظيمية والفردية بالإرادة المنفردة وملزمة للأفراد. كما
 .لها تنفيذيها مباشرة وبالقوة في أوضاع معينة

 الأول: سلطات الضبط الإداريالمطلب 

 إن المقصود هنا السلطات المخولة لهاف ،ن نتكلم عن سلطات الضبطيبداية نشير أنه ح
ولا ، صلاحيات إتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام العمومي عن طريق سلطة التنظيم فقط

. ةهزة المكلفة بمهمة حفظ النظام العمومي من الناحية المادية مثل جهاز الشرطيقصد بها الأج
تتمتع بسلطة الضبط  معنى ذلك يجب عدم الإعتقاد بأن كل سلطة ضبط ) بالمعنى العضوي(

إن  مقهىفمحافظ الشرطة مثلا لا يستطيع إصدار قرار تنظيمي يستهدف غلق  )بالمعنى المادي( .
أما محافظ الشرطة فيكلف  السلطة،س الشعبي البلدي هو الذي يتمتع بهذه الوالي أو رئيس المجل

  1بالتنفيذ المادي للقرار أي الغلق.

في  تحدد القوانين على سبيل الحصر السلطات الإدارية المختصة بممارسة وظيفة الضـبط الإداري 
 فتنقسم إلى سلطات ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. الدولة

 لطات الضبط الإداري العام:: سالفرع الأول

تنقسم سلطات الضبط الإداري العام إلى سلطات تمارس هذه الوظيفة على المستوى 
 الوطني وسلطات تمارس هذه الوظيفة على المستوى المحلي.

 
                                                             

 .112ناصر لباد، المرجع السابق، ص  1
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 :ثل سلطات الضبط الإداري العام فيأ/ على المستوى الوطني: تتم

استقرارها وسلامة مؤسساتها حيث و  أمن الدولةعلى الأول باعتباره المسئول  :/ رئيس الجمهورية5
الغرض من هذه و  .1الحالة الإستثنائيةو  الحصارو  يخول له الدستور إعلان حالة الطوارئ

ممتلكاتهم وسالمة التراب الوطني و  والسلطات المخولة له بهدف حماية السكان الصلاحيات
 ولأهمية هذه التدابير يستلزم توضيحها: . ومؤسسات الدولة

ر رئــيس الجــمــهــوري ـة81من دستور  101تنص المادة  :الطوارئ حالة * ـرورة  :"يــقـر  إذا دعت الــض 
واستشارة رئيس  المجلس الأعلى للأمن بعد اجتماعالملحة حــالـة الطوارئ أو الحــصـار لمدة معينة 

ويت خذ كل   لد ستوري  ورئيس المجلس ا والوزير الأول ورئيس المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمـة
إلا  بعد موافقة  ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار .الت دابير اللا زمة لاستتباب الوضع

 ".معاالمجتمعتين  المنعقد بغرفتيه البرلمان
حالة الحصار هي  ستور لتقريرن الأسباب التي حددها الدأ أعلاه 101يتضح مما قررته المادة 

 .الطوارئ وتتمثل في الضرورة الملحةير حالة نفسها التي تسمح بتقر 
التي تمنح فيها السلطات  الحصارعلى خلاف حالة  الغاية،السلطة المدنية بتحقيق هذه وتختص 

ومع  2الإستثنائية للسلطات العسكرية لمواجهة الأخطار الناجمة عن حرب أهلية أو إنقلاب عسكري
يمكن لوزير الداخلية أنه  ،3لان حالة الطوارئ المتضمن إع 33-83ذلك كما جاء في المرسوم رقم 

 تفويض السلطة العسكرية بقيادة العمليات التي من شأنها إعادة الأمن العام. 

                                                             

والذي نص اليمين الدستورية الذي يؤديه رئيس الجمهورية  3011من التعديل الدستوري لسنة  30لقد وضعت المادة  1
يتضمن ما يلي: " أسهر على إستمرارية الدولة وأعمل على وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة 

 وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن...."

  01يت العددلحرش عبد الرحمن، حالة الطوارئ في الجزائر: هل زالت مبررات استمرارها ؟، مجلة الحقوق، جامعة الكو  2
  .3004، الصادرة بتاريخ مارس 21لسنة 

 10المتضمن إعلان حالة الطوارئ، جريدة رسمية، العدد  1883فيفري  8المؤرخ في  33-83المرسوم الرئاسي رقم  3
 .1883فيفري  8المؤرخة في 
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 والسلطة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات الهادفة للحفاظ على النظام العام هي وزير الداخلية
ة اتخاذها: الإعتقال الإداري ويتمثل في ومن هذه الإجراءات التي يجوز لوزير الداخلي .والوالي

حرمان شخص راشد من حرية الذهاب والإياب بوضعه في مراكز أمن بناء على إقتراح من 
السابق(، تحديد أو منع مرور الأشخاص  33-83من المرسوم  1مصالح الأمن ) المادة 

الأمر ، ة الجبريةالوضع تحت الإقام، المنع من الإقامة، والسيارات في أماكن وأوقات معينة
 بالتفتيش ليلا ونهارا، تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب مرخص به.

كحالة  يعرفها البعض بأنها حالة لها صلة بالأعمال التخريبية أو المسلحة حالة الحصار:* 
  1. العصيان والتمرد أو حالة الحرب

، بعض خصائص هذه 2من تقرير حالة الحصارالمتض 541-45المرسوم الرئاسي  ويوضح
هو إختصاص السلطات العسكرية بالصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في وأولها  الحالة

ولهذا فإن مصالح الأمن تلحق  من المرسوم السابق( . 2مجال النظام العام والشرطة، ) المادة 
: الإعتقال الإداري ي يجوز لها إتخاذهاالإجراءات التومن  العليا للسلطة العسكرية .بالقيادة 

 الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر قصد إيداعها في مخازن الجيش.، التفتيش ليلا ونهارا
 ضمن يدخل الذي الجمهورية رئيس صلاحيات من التدبير هذا كذلك عتبري :الاستثنائية الحالة* 

 الاستثنائية الحالة عن دستورال من 107المادة نصت فقد ،الإداري الضبط اتخاذ في صلاحيته
             دالبلا واستقلال الدستورية البلاد مؤسسات يصيب أن يوشك داهم خطر وجود حالة في تتخذالتي و 
 ولا يتخذ هذا الإجراء إلا  بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني .الوطني التراب سلامة أو

 .مجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراءع إلى الاستماو  ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري
اللازمة للمحافظة على استقلال  وتخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات

 المواضيع التي حددها الدستور أحدكما يشترط أن يقع الخطر على  الأمة والمؤسسات الدستورية.
 مة ترابه.استقلال البلاد وسلاو  وهي المؤسسات الدستورية

                                                             

 .318، ص 1882ائر، سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجز  1

المؤرخة في  38، يتضمن تقرير حالة الحصار، ج ر العدد 1881جوان  3المؤرخ في  181 -81المرسوم الرئاسي رقم  2
 .1881جوان  13
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حال )داهم(، والمقصود بالخطر الجسيم و  الملاحظ أن الدستور يشترط أن يكون ثمة خطر جسيمو 
الحدود العادية بحيث لا يمكن مواجهته أو دفعه دون اللجوء إلى الذي يتجاوز في شدته هو 

  ر.وبذلك تعتبر هذه الحالة أكثر خطورة من حالتي الطوارئ والحصا. 1الإجراءات الإستثنائية

لم تشر الأحكام الدستورية صراحة إلى سلطات الوزر الأول في مجال الضبط  الأول: الوزير/7
من دستور  132/3لكن يمكن إقرارها على أساس السلطة التنظيمية المقررة في الدستور ) المادة 

 عندما يريد رئيس قد يستشار أيضاو  كما أنه من يشرف على تسيير الإدارة العامة، ،(81لسنة 
 الضبطية الإدارية القرارات منو  العامة.الجمهورية اتخاذ أي إجراءات يترتب عليها تقييد الحريات 

 32في  المؤرخ 81/12التنفيذي رقم  المرسوم المثالسبيل  عل نذكر ،2رئيس الحكومة اتخذها التي
 3.للاستهلاك الأغذية عرض عملية عند المطلوبة الصحية بالشروط يتعلق1881فبراير 

 في على المستوى المحلي: تتمثل سلطات الضبط الإداري العام ب/

على  المتضمن قانون الولاية: "الوالي مسؤول 04-13من قانون رقم  113نصت المادة  :/الوالي5
 في بمهامه القيام على مساعدته بغرضو " .السلامة والسكينة العامةو  المحافظة على النظام والأمن

من قانون  119ما نصت عليه  وهذا تصرفه تحت الأمن لحمصا القانون الضبط وضع مجال
 الاستثنائية إذ بإمكانه تسخير تشكيلات الشرطة الحالات في سعة الوالي صلاحية وتزداد الولاية.

 اعترف ولقد من قانون الولاية. 111والدرك لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات طبقا للمادة 
أو بعض بالنسبة لجميع البلديات بممارسة سلطة الحلول  101و 100البلدية بموجب المادة  قانون

 منها عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك.

                                                             

 . 314، ص3003عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر،  1

بمقتضى التعديل الدستوري الذي تم بموجب  الوزير الأولستوري تسمية رئيس الحكومة بتسمية لقد استبدل المؤسس الد 2
 .12المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم  11/11/3009المؤرخ في 09/08القانون رقم 

د عملية عرض الأغذية يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عن1881فبراير  32المؤرخ في  81/12المرسوم التنفيذي رقم  3
 .1881فيفري  34، المؤرخة في 8، العدد الجريدة الرسمية، للاستهلاك
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      البلدي الشعبي لسلمجا رئيس يمارس البلدية لقانون طبقا :البلدي الشعبي المجلس رئيس /7
لفت رئيس والتي ك 99ما ورد في المادة  وهو ،1العلاقة بالنظام العام ذات الصلاحيات من جملة

 لقد شددتو  المجلس الشعبي البلدي بالسهر على النظام العام والسكينة العامة والنظافة العمومية
 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتيوالتي جاء فيها "  83المادة 

 ،السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات -
 ،فاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الأشخاصالتأكد من الح -

 ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شأنها الإخلال بها،
تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات  -

 ،لكثيفةا كةالحر 
 ،ر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطنيالسه -
السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي  -

 المعماري،
 السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية، -
على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأملاك العمومية السهر  -

 والمحافظة عليها،
 اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعـدية والوقاية منها، -
 منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة، -
 تهلاكية المعروضة للبيع،السهر على سلامة المواد الغذائية الاس -
 ،السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة -
والعمل فورا على  لجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية،اضمان ضبطية  -

 ،بصفة لائقة دون تمييز للدين أو المعتقد شخص وفىدفن كل 

                                                             

يمارس رئيس الشعبي البلدي صلاحية الضبط الإداري على مستوى بلديته باعتباره ممثلا للدولة وهو بذلك يخضع  1
 للسلطة الرئاسية من قبل والي الولاية.
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لشعبي البلدي من الإستعانة بالشرطة البلدية بغرض ولقد مكن قانون البلدية رئيس المجلس ا
عند  البلديكما يمكن لرئيس المجلس الشعبي  .82حسب نصت عليه المادة ، أداء مهامه

للتحكم خاصة في المسائل الوطني المختص إقليميا  الدركقوات الشرطة أو  الإقتضاء، تسخير
 .الأمنية

 الخاص الإداري الضبط سلطات الفرع الثاني:

الإداري الخاص لا يمارس إلا بمقتضى نص قانون خاص ينظمه بصفة دقيقة إن الضبط   
لضبط ا تسند سلطاتفقد  1ويحدد السلطات المختصة للممارسة والإجراءات التي يمكن إتخاذها.

فعلى سبيل المثال  ،القطاع الذي يشـرفون عليـه طبيعةو  كزهمابحكم مر  إلى الوزراء الإداري الخاص
 إجراءاتل النق وزير يباشر كما قد ،والمتاحف الآثار لحماية تنظيمية قرارات الثقافةوزير  يصدر
 الإجراءات بعض لتجارةا ويباشر وزير .ليلا المرور حركة بتنظيم يصدر قراراته اعندم الضبط

 .العامة الشوارعو  الأرصفة على لتجارةا ممارسة منه قرار بموجب يحظر عندما الضبطية

 الوطني لمستوىا على الخاص الإداري الضبط لإجراءات ممارسة ءالوزرا أبرز ومن
 الولائي الأمن ومدراء الولاة مع بالتنسيقن الأم على بالمحافظة أنه مكلف حيث "الداخلية وزير"نجد

 2الوطني للأمن العام المديربالإضافة إلى 

جـده يتـدخل فـي التنظيمية التي تحدد صلاحيات وزير الداخلية، ن عند الرجوع إلى النصوص 
 3التالية:المجالات 

                                                             

 .140ناصر لباد، المرجع السابق، ص  1

إن جهاز الشرطة في الدولة يخضع لسلطة وزير الداخلية عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني والتي تدخل ضمن  2
، يحدد صلاحيات 1883أوت  10المؤرخ في  83/339التنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية ) المرسوم التنفيذي 

 (.1883أوت  31، المؤرخة في 12ح الإداري، الجريدة الرسمية العدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلا

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية 1883أوت  10المؤرخ في  83/334المرسوم التنفيذي رقم  3
 . 1883أوت  31، المؤرخة في 12والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ،الجريد الرسمية العدد 
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 .العموميين والأمن العام النظام على المحافظة -
 .العامة الحريات على المحافظة -
 .تنقلهم وحرية والأملاك الأشخاص حالة -
 .أنواعها باختلاف الجمعيات حركة -
 "....العامة الاجتماعاتو  التظاهرات -

 فباعتبارهمباشرة.  طريقة غيرب لإداري العام ولكنا كما يستطيع اتخاذ إجراء له صفة الضبط
يأمرهم عن طريق التعليمات اتخاذ مثل هذا الإجراء كل واحد  السلمي للولاية، يستطيع أن الرئيس

 1في ولايته.

 المطلب الثاني: وسائل الضبط الإداري

ييد بما أن الضبط الإداري يعني مجموعة قرارات صادرة عن السلطة العامة تهدف إلى تق
فإن هده السلطات تتمتع بوسائل مختلفة  ،حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع

 .لإستعمالها للحفاظ على هدا النظام العام

 البشــريةو  وســائل الضبط الإداري الماديةالفرع الأول: 

 أولا: الوســــــائل الماديـــــة

وسائل المتاحة للإدارة بغرض ممارسة صلاحياتها الو  يقصد بالوسائل المادية كل الإمكانيات
على العموم كل آلة أو عتاد يمكن للإدارة من ممارسة و  مخابر،و  طائرات،و  من سيارات الشرطة،

 .2مهامها في مجال الضبط

 

                                                             

 .312حمد محيو، المرجع السابق، ص أ 1

 .382عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 2
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 ثانيا: الوسائل البشرية

هيئات و  المحلية، أعوانوضع تحت تصرف سلطات الضبط الإداري المركزية منها أو 
أفراد و  إن الشرطة البلدية تطبيقها في الميدان.و  الصادرة عن تلك السلطاترارات الضبط لتنفيذ ق
رئيس البلدية في مجال  يستعين بهاو  الوسيلة البشرية التي يستعملها، الدرك الوطنيو  الشرطة

 كما يمكن أن، البلدية السالفة الذكرمن قانون  82المادة هذا ما نصت عليه و  الضبط الإداري العام
 .تتدخل قوات الجيش في الحالات الاستثنائية خاصة

 الفرع الثاني: الوسائل القانونية

 التي بالكيفيةو  القانون حدده لما وفقا إلا الإدارة جانب من الضبط إجراءات ممارسة تتم لا
 التنظيمية القرارات في والمتمثلة القانونية التصرفات في إما القانونية الوسائل حصر ويمكن رسمها

ما الفردية القرارات أو القوة، وهذا ما سيتم شرحه  في الأعمال المادية حيث تتجلى في استعمال وا 
 :فيما يلي

 :التنظيمية القرارات أولا:

تنفيذية(  أو في شكل مراسيم )رئاسية تصدر عن الإدارة قواعد عامة ومجردةهي عبارة عن       
 تقييد النشاط الفردي وتضبط بمقتضاهاضوعها يكون مو  ،قرارات وزارية أو ولائية أو بلدية أو

تمتاز القرارات التنظيمية  1تتضمن عقوبات جزائية على كل من يخالف أحكامها.و  حريات الأفراد
مخصصة الأهداف، بحيث يجب على سلطة الضبط الإداري أن تسعى من في هذا الإطار بكونها 

لا وراء إصدارها فإنها تكون مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة  إلى الحفاظ على النظام العام فقط، وا 

                                                             

 .390بعلي محمد الصغير، المرجع السابق، ص  -141ناصر لباد، المرجع السابق، ص  1
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الإداري )المحاكم الإدارية، أو مجلس الدولة(  مما يعرضها للإلغاء لدى الطعن فيها أمام القضاء
 1وترتيب مسؤولية الإدارة عما قد ينجم عنها من إضرار للغير.

 في التنظيماتا على وضع شروط عامة أساسية يجب توافره ينالفقه والقضاء الإداريلقد استقر  
 هي:و 

الأول لأنها  سببين: ىويرجع ذلك إل شكلًا أو موضوع للقواعد القانونيةالتنظيمات عدم مخالفة  -
خلال التطبيق  في مرتبة أدنى منها والثاني لأنها شرعت لإكمال النقص التشريعي الذي قد يظهر

 .القانونيةالتشريعي للقواعد 
 فهي لا تسن لحالة فردية خاصة.مجردة، و صدورها في شكل صورة قواعد عامة  -
 .فراد عند تطبيق القرار التنظيميالمساواة بين الأ -

 :الإدارية الفردية ثانيا: القرارات

 معي نين أفراد أو معي ن فرد شأن في تصدر التي القرارات الفردي ة الإداري ة بالقرارات يقصد
عادة ما تصدر هذه  .تطبيقها بمجر د عولهامف تستنفذهي و  معين ة حالات لتنظيم تصدر أو بذواتهم

إلا أنه استثناء من ذلك قد تصدر قرارات  ،لنص تشريعي أو تنظيمي القرارات الفردية تطبيقا وتنفيذا
يكون القرار الفردي قد بشرط أن إدارية فردية دون أن تكون مستندة إلى القوانين والتنظيمات، 

مستقل وألا يكون المشرع قد استبعد إمكانية ر فردي استدعاه موقف واقعي خاص، يفرض إتخاذ قرا
 ضاغر الأأي محققا لأحد ، اتخاذه، كما يجب أن يكون القرار الفردي داخلا في نطاق الضبط العام

من المرسوم الرئاسي  33ومن أمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة  .2حفاظ على النظام العام لل
نه:" يؤهل وزير الداخلية أعلى  -السالف الذكر -ئالمتضمن إعلان حالة الطوار  33-10رقم 

والجماعات المحلية والوالي المختص إقليميا المر عن طريق قرار بإغلاق المؤقت لقاعات العروض 

                                                             

 .391، ص السابقالمرجع بعلي محمد الصغير،  1

، منشورات جامعة 3ري، الجزء نون الإداعبد الله طلبة، مبادئ القا -. 338ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ،ص  2
 .183، ص 1883 سوريا، ،دمشق
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الاجتماعات مهما كانت طبيعتها وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام  الترفيهية وأماكن
 1والطمأنينة العمومية....الخ"

 تتضم ن: فهي مختلفة صورا هذه القرارات تأخذو 

 قرارا فرديا تلزم به شخصا أو مجموعة الإداريمؤداه أن تصدر سلطة الضبط / الحظر)المنع(: 1
 ذلك على وكمثالبهدف المحافظة على النظام العام ، من الأشخاص بالامتناع عن القيام بعمل ما

  الميسر. للعب أو للبغاء مساكن إنشاء كمنع

الإشارة إلى أن الحظر أو المنع ينبغي أن يكون جزئيا وليس مطلقا لأن الحظر المطلق  تجدرو  
   أما الحظر الجزئي .2الضبطوهو ما لا تملكه سلطات  فيكون غير مشروع يعادل إلغاء الحريات،

 كالمنع الذي يقضي بعدم وقوف السيارات مشروع، يتحدد بمكان معين ووقت معينفإنه  النسبي أو
 لأوقات محددة.و  كن معينةفي أما

تقتضي هذه الصورة من صور تدخل سلطات الضبط الإداري  ) الإذن المسبق(:/ الترخيص2
الحصول على إذن سابق أو ترخيص من طرف المعنيين بالأمر من طرف الجهة الإدارية 

ا وذلك حتى تتمكن الإدارة من فرض ما تراه مناسب ،المختصة قبل ممارسة نشاط أو حرية معينة
وملائما من الاحتياطات التي من شأنها توقي الأضرار، أو بالعكس رفض الإذن بممارسة نشاط ما 
إذا كانت الاحتياطات المقررة غير كافية أو أن الشروط المطلوبة قانونا غير متوفرة في طالب 

لى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إ يخضع تنظيم المظاهرةعلى ذلك  كمثال الرخصة.
لا كانت غير مشروعة لمخالفتها للقوانين.و  سلطة الإدارية المختصةطرف ل  3ا 

                                                             

 .المرجع السابق 33-10المرسوم رئاسي رقم  1

 .33، ص3003عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف، الإسكندرية،  2
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تكون على  ، لكيالمقصود به إخبار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين/ الإخطار المسبق: 3
 ومن ثمة ،علم مسبق بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الأفراد للنشاط موضوع الإخطار

من يتضح  1.المناسب الوقت في يهدده ما ولمنع العام النظام لحماية مةاللاز  الإجراءات تتخذ كافة
الأفراد، باعتبار  خطرا على حريات الإخطار هو مجرد إجراء إداري وقائي لا يشكلأن إجراء ذلك 

فقط باتخاذ ما تراه  بالتكفلأن سلطات الضبط الإداري لا يمكن لها منعهم من ممارسة نشاطهم، 
 . ا من شأنه أن يمس بالنظام العامضروريا لتفادي كل م

تتكفل سلطات الضبط الإداري بموجب هذه الوسيلة القانونية بتنظيم نشاط تنظيم النشاط:  /9
الأفراد بهدف حماية النظام وتحديد العقوبات على كل من يخالف أحكامها. والمثال على ذلك 

إذ لا  قل خطورة على حريات الأفرادوتتسم هذه الصورة بأنها أ .تنظيم حركة المرور داخل المدينة 
يحق لسلطات الضبط وضع قيود من شأنها تعدم الحرية، طبقا لقاعدة الحرية هي الأصل والتقيد 

 .فالتنظيم يكون بالقدر الضروري لصيانة النظام العام بصفة وقائية، 2ءهو الاستثنا

 ثالثا: استخدام القوة المادية) التنفيذ الجبري(

الأفراد لقرارات الإدارة وخضوعهم إليها، غير أنه وفي حالات معينة يجوز الأصل هو امتثال 
استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين والتنظيمات كما لو أراد الأفراد إقامة 

أو لآخر، وتعتمد  م قدموه ورفض من جانبها لسببنهمسيرة معينة ولم يقدموا طلبا للإدارة بذلك أو أ
إلى المساس بالنظام  ا المادية والبشرية لصد كل نشاط يؤديتهفي اللجوء للقوة على إمكانا الإدارة
جراءاته البطيئة من أجل منع  ،العام وللإدارة استخدام القوة المادية دون اللجوء إلى القضاء وا 

جبار الأفراد على احترام أحكام اختلال النظام  3.القانون العام وا 

                                                             

 .180عصام الدبس، المرجع السابق، ص  1

 .131عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص  2
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حق السلطة الإدارية في تنفيذ قراراتها في مجال الضبط يقصد به  ري:تعريف التنفيذ الجبأ/ 
ويعرف كذلك بأنه أحد  1دون الحصول على إذن سابق من القضاء، الإداري بالقوة عند الإقتضاء

بموجبها أن تقوم بتنفيذ قراراتها بشكل مباشر على  تستطيعو  التي تتمتع بها سلطة الإدارة الامتيازات
 . جوء إلى القضاءالأفراد دون الل

وأخذ بها القضاء  ،يخضع التنفيذ الإجباري لعدة شروط قدمها الفقه شروط التنفيذ الجبري:ب/ 
 :2تتمثل فيو  الأسلوبالإداري لاستخدام هذا 

يجب أن يكون التنفيذ الجبري مستندا إلى قرار إداري مشروع سواء كان هذا القرار تطبيقا لنص  -
 تنفيذ القرارات غير المشروعة تنفيذا جبريا يشكل تعديا. مما يجعل ،تشريعي أو لائحي

يجب أن يكون التنفيذ قد لاقى مقاومة، وهذا يفرض على هيئة الضبط الإداري بأن توجه إلى  -
صاحب الشأن أمرا بالتنفيذ وأن تترك له مهلة معقولة حسب كل حالة قبل أن تلجأ إلى استخدام 

 .القوة
الخطر المباشر  الكافي الذي لا غنى عنه وهو تجنببري على القدر جيجب أن يقتصر التنفيذ ال -

 .الإداريتدابير الضبط  تنفيذ الذي قد ينتج من عدم
يجب أن تكون غاية إجراءات التنفيذ المباشر هي المحافظة على النظام العام، فإذا اتجهت  -

 .ي استعمال السلطةفإن عملها يكون مشوبا بعيب الانحراف ف الإدارة إلى تحقيق غاية أخرى
الدقة في إتخاذ إجراء التنفيذ الجبري من حيث مدى ، وعليه إذا لم تتحرى سلطات الضبط الإداري 

تعرضت للمسؤولية إما في صورة الحكم ، توافر الشروط والضوابط القانونية المنصوص عليها
بدون حق، أو على ضررا من جراء قيام الإدارة بالتنفيذ الجبري إذا أصاب الأفراد ، بالتعويض

صورة الحكم بإيقاف الإدارة عن الاستمرار في إجراءات التنفيذ المباشر، إذا سيترتب على إتمامه 

                                                             

 .313المرجع السابق، ص  القانون الإداري، عادل السعيد أبو الخير، 1
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 الضبط الإداري                                          الفصل الثاني        

96 
 

انتظارا للفصل ، ذلك أن القضاء الإداري يملك الحكم بوقف تنفيذ القرار، نتائج من العسير تداركها
  1في موضوع دعوى الإلغاء.

 داريحدود سلطة الضبط الإ: لثالثاالمبحث  

في و  العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي كفلها لهم الدستور، غير أنه القاعدة
لما كان الأصل هو التمتع و  ،مواضيع معينة ترد على هده الحريات قيودا تفرضها مصلحة المجتمع

سف في تعمنعا للحدود و  وجب أن تخضع هده القيود إلى ضوابط تقييدها،هو  الإستثناءو  بالحرية
في نص المادة  الحقوق والحرياتفي هدا السياق نص الدستور الجزائري على ضمان و  ،إستعمالها

على كل ما و  ،الحرياتو  يعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق": منه على أن  31
  ."المعنويةو  يمس سلامة الإنسان البدنية

خضوع سلطة الضبط الإداري للعديد من الضوابط ة ولقد اتفق الفقه والقضاء الإداريين على ضرور  
 سواء في الظروف العادية أو في الظروف الإستثنائية .

 المطلب الأول: حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية

 تتطلب تقيد سلطات الضبط الإداريفي الظروف العادية، إن دراسة حدود سلطة الضبط 
 .القضاء الإداري وخضوعها لرقابةبمبدأ المشروعية، 

 بمبدأ المشروعية الالتزامالفرع الأول: 

 المبدأ هذا يعتبر لذلك ،ملزمة لقواعد وخضوعها الدولة سلطة بحدود المشروعية مبدأ يتعلق
 الإدارة. تعسف من وحرياتهم الأفراد حقوق لحماية الأساسية الضمانة

ذا  نشاط لأي مباشرتها عند عامة بصفة المشروعية بمبدأ تلتزم أن الإدارة على كان وا 
 تلك لتأثير نظرا ضبط، كسلطة لاختصاصاتها ممارستها عند خاصة بصفة يصدق ذلك فإن إداري،

                                                             

 .188عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص 1
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 علاقاتهم في للقانون وحدهم الأفراد يخضع أن يكفي لا إذ ،1 حرياتهمو  الأفراد حقوق على السلطة
 تكون نحو على ،ةالدول في الحاكمة الهيئات أيضا له تخضع أن الضروري من بل الخاصة،
 إطاره. وضمن القانون أحكام مع متفقة المختلفة وعلاقاتها الهيئات هذه تصرفات

  المشروعية: مبدأ تعريف أولا:

 وقواعده أحكامه تعلو بحيث الدولة، في القانون حكم سيادة عام بوجه المشروعية مبدأ يعني
 ما كل في للقانون الإدارية لسلطةا تخضع المنطلق هذا ومن 2المحكوم. أو الحاكم إرادة كل فوق

 تقوم الذي النشاط مظاهر جميع في قرارات من تتخذه وما أعمال، أو تصرفات من عنها يصدر
  3الإدارية. بالمشروعية تسميته على اصطلح ما وهو ،به

 ثم الدستور قواعد قمتها في فتأتي ،القانونية القواعد تدرج مبدأ المشروعية قواعد يحكمو  
 الحالات في الجمهورية رئيس يتخذها التي الأوامر )أو البرلمان يقره الذي القانون ،تالمعاهدا
 أحكامه في عليها يستقرو  الإداري القضاء يقرها التي للقانون العامة المبادئ ثم دستورا(، المحددة

 تهمة بأي شخص أي متابعة يمكن لا حيث الدفاع حقوق )كمثال الإدارة لأعمال مراقبته إطار في
 حسب بأنواعها الفرعي( التشريع التنظيمات) تأتي ثم نفسه(، عن الدفاع في بحقه يتمتع أن دون

 مصدرها.

 الضبطي الإجراء صحة ضوابط ثانيا:

 مشروعا: يكون حتى الضبطي الإجراء في التالية الشروط تتوافر أن يتعين 

                                                             

 . 210سعيد السيد علي، المرجع السابق، ص  1

، منشورات 1محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الأول، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، ط  2
 .13، ص 3001، بيروت، الحلبي الحقوقية
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 التنفيذية السلطة تصدره لذيا القرار فإن العامة، الحريات من حرية لتنظيم القانون تصدى إذا *
 لتنفيذه جاء القانون الذي أحكام من يعدل أن الصفة بهذه له ليس ثم منو  تنظيميا، قراراً  يعتبر

 1الحرية. على جديدة ضبطية قيود بإضافة
 تنظيمية عامة قواعد على الاستناد دون ضبطية فردية قرارات تصدر أن الضبط لسلطة يجوز لا *

 .تنظيمي قرار أو القانون في وردت
 .نشر القرار التنظيمي حتى يلزم الأفراد بتنفيذه، على أن يكون النشر وفق القانون يجب *

 التنظيم الصادر من سلطة عليا نظيم الضبطي الصادر من سلطة دنيا* لا يجوز أن يخالف الت
 . إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية

 .ن أمام إجراءات الضبط الإداريطني* أن تكون هناك مساواة بين جميع الموا
 

 القضائية للرقابة الضبط إجراءات خضوع الثاني: الفرع
سواء من حيث التقيد بالأسباب التي أدت  رقابة هامة على سلطة الضبط الإداري،يمارس القضاء  

فإذا ما استعملت سلطة الإداري لغير الأهداف ، أو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، إلى التدخل
 لعامة التي سبق ذكرها، فإن القاضي الإداري يقضي بإلغاء تدابير الضبط لعدم المشروعية.ا

 أولا: الرقابة على سبب التدبير الضبطي:
ويعني ذلك أن يستند كل إجراء أو تدبير تتخذه سلطات الضبط الإداري إلى سبب حقيقي 

، ويراقب القضاء 2تخاذ القرار أو التدبيريبرره . والسبب هو الواقعة ) المادية أو القانونية( الدافعة لا
الإداري مدى توافر هذه الواقعة ومدى جديتها وتهديدها للنظام العام. فإذا تبين أن هذه الأسباب 
 3غير موجودة، فيكون القرار في هذه الحالة قد فقد سنده القانوني الذي يقوم عليه مما يبرر إلغاؤه.

والذي من شأنه تبرير إصدار الإجراء ، صف القانوني للواقعةكما أن القاضي الإداري يبحث في الو 
 الضبطي.
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ملاءمته مع و  كما تمتد الرقابة القضائية على الوسيلة أو الإجراء المتخذ، من حيث ضرورة تناسبه 
درجة وجسامة الوقائع التي تهدد النظام العام. فالقاضي يتأكد من مدى التناسب الحاصل بين 

على الحرية من جهة، وجسامة التهديد الذي يصيب النظام العام بالاضطراب جسامة القيد الوارد 
ولكن بوجود ، من جهة أخرى. فوجود تهديد جسيم للنظام العام يبرر التقييد الشديد للحرية العامة

اضطرابات يسيرة لا يبرر على الإطلاق التقييد الشديد للحرية لذلك يطبق هنا المبدأ المعروف بأن 
 . 1 تقدر بقدرها"" الضرورة 

 ثانيا: الرقابة على أهداف الضبط الإداري:
الهدف أهمية كبيرة في الرقابة القضائية على  على الغاية أوتكتسي رقابة الإلغاء  

مشروعية قرارات الضبط الإداري، فالإدارة قد تستخدم سلطتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة 
لعامة أو بابتغاء هدف مغاير للهدف الذي حدده لها سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة ا

 هو من أدق العيوب لأن مهمة القاضي شاقة، و يطلق على هذا العيب الانحراف بالسلطةو  القانون
  .2الدوافع المخفية التي أدت إلى اتخاذ القرارو  فهو يبحث عن البواعث حساسة لإثبات هذا العيب،و 

لا تهدف حماية النظام العام وكان  ضامدفوعا بأغر ، ون فيهالمطع قراره رجل الإدارة اتخذفإذا 
فيكون قد خالف قاعدة تخصيص باستعمال السلطة في غير  هدفه من القرار حماية مصلحة فردية

  3مما يتعين إلغاءه . الغرض الذي خصصت له
 : من ثم يمكن أن تحديد خصائص عيب الإنحراف في استعمال السلطة من خلال ما يليو  

تباط عيب إساءة الانحراف في استعمال السلطة بغاية القرار، يجعله عيبا متصلا بنفسية إر * 
شخصية و  فهو يتصل إذن بعناصر ذاتية، ما أراد تحقيقه في النهاية من إصداره لهو  مصدر القرار

 مصدر القرار. للشخص
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رار يجب بمعنى أن مصدر الق، عيب الانحراف في إستعمال السلطة هو عيب قصدي أو عمدي* 
أن يكون قصده قد ، و أن يكون سيئ النية، يعلم بأنه يسعى لتحقيق غاية مخالفة لما حدده القانون

 إلى ذلك.  اتجه
كانت  فلا يتحقق هذا العيب مهما، من ثم إذا لم يتوافر لدى مصدر القرار هذا القصد العمديو  

  1الأضرار التي أصابت الأفراد من القرار.
 الاستثنائية الظروف في الضبط سلطةد المطلب الثاني: حدو  
يقصد بالظروف الاستثنائية " وجود خطر داهم أو ظرف شاذ يحدق بالوطن ويهدد أمنه   

أو عصيان  يستوي في ذلك أن يكون هذا الخطر ناجما عن غزو أو عدوان خارجي، وسلامته
  2مسلح أو حرب أهلية أو اضطرابات داخلة أو نكبات عامة. 

لا تكفي سلطات الضبط الإداري العادية للمحافظة على النظام ، الإستثنائية لظروفامثل هذه  في 
فيتم توسيع سلطات الإدارة لمواجهة هذه الظروف. كما أن بعض القرارات الإدارية التي ، العام

 غير مشروعة في الظروف العادية، تصبح مشروعة نتيجة تلك الظروف الاستثنائيةتكون 
  3.لعام وسير المرافق العامةللحفاظ على النظام ا

 إلا أن الرقابة القضائية تبقى قائمة على تصرفات، وعلى الرغم من قيام الظروف الاستثنائية 
نما يتم ، يتوقفو  ذلك أن مبدأ المشروعية لا يستبعد أو يتعطل، قرارات سلطات الضبط الإداريو  وا 

 الضبط سلطة تختلف رقابته علىو  . تحت رقابته احتراما لدولة القانونو  توسيعه من طرف القاضي
 . العادية الظروف في لها رقابته عنالاستثنائية،  الظروف أثناء في

 الاستثنائية الظروف في الإداري الضبط لسلطة القانوني التنظيم :الفرع الأول

 أن يجب فهل ،متوقعة غير بصورةو  فجائي بشكل العادية غير الاستثنائية الظروف تحدث
 التنفيذية السلطة على يتعين أنه أم لحدوثها سابقا يكون، الظروف هذه لمواجهة اصخ قانون يوجد
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 1 الاستثنائية؟ الظروف هذه من ظرف وقع كل مالمواجهته  قانون لاستصدار، المشرع إلى تلجأ أن
 شأنه من وهذا، حدوثها عن سابق الطارئة الظروف بهذه خاص قانون بوجوديمتاز  الأول لأسلوبا

 الطوارئ حالة أو العرفية الأحكام عن إعلانها بمقتضى مواجهتها من الإدارية السلطة يمكن أن
 دون، المتوقعة غير الظروف هذه عن الناجم الخطرلإزالة  وفعالية بسرعة القانون أحكام وتطبيق
 الأسلوب هو الأسلوب وهذا " بذلك تشريع لاستصدار التشريعية السلطة إلى للرجوع حاجة

 2."الفرنسي

 وقد تأثرت الكثير من الدول من بينها الجزائر، بالنظام القانوني الفرنسي وبأسلوبه في هذا المجال 
هذه الظروف تتضمن توسيع سلطات الإدارة بصورة تمكنها فعمدت إلى إعداد قوانين خاصة لحكم 

  تحديات.و  ما تحمله من أخطارو  من مواجهة حالة الضرورة

 عن فيختلف، الاستثنائية الظروف أثناء الإداري الضبط طةسل لتنظيم الثاني الأسلوب أما 
بحيث يستند إلى مواجهة كل حالة على حدا بقانون خاص يصدره  تاما، اختلافا الأول الأسلوب

بتوسيع سلطاتها بالقدر الذي يمكنها من التصدي لهذا الخطر  البرلمان، بناء على طلب الحكومة
ميزة هذا الأسلوب أن و  نون الظروف ( أو قانون الطوارئ .لذا يسمى ) قا، أو الظرف غير العادي

يتولى فحص كل حالة ويفوض الحكومة باتخاذ التدابير الإستثنائية اللازمة لمواجهتها  البرلمان
 ." 3الإنكليزي الأسلوب "هو الأسلوب وهذا، بموجب القانون الذي يصدره لهذه الغاية

قيام أخطار أو ظروف قد تتوافر فيها صفات الحظر إن هذا الأسلوب يحول دون تذرع الإدارة ب 
مسبقة على تقدير الحكومة لوجود و  الحقيقي أو الظرف الشاذ غير العادي. فهو ذا يوفر رقابة جدية

إذ يمكن البرلمان من  كما يحقق حماية فعالة إلى حد كبير للحريات العامة، الظرف الاستثنائي
فإذا  و الظرف الذي يقتضي إصدار القانون اللازم لمواجهتهالتأكد من وجود الخطر أو  تقييم الموقف

                                                             

 .100ص  عمار بوضياف، المرجع السابق، 1

 .301عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  2

 . 303عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  3
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فوضها بسلطات و  زودها، ما تأكد البرلمان من جدية طلب الحكومة بتوافر إحدى حالات الضرورة
استثنائية . على أن ينظر القضاء الإنجليزي في كافة الإجراءات التي تمارسها السلطة التنفيذية في 

  1.الحذرو  هذا الحال بعين الشك

  الاستثنائية الظروف في الإدارة أعمال على الإداري القضاء رقابة :الفرع الثاني

 الضرورة بنظرية يعرف ما أو الإستثنائية الظروف نظرية الفرنسي الدولة مجلس ابتدع
 النظرية هذه الدولة مجلس وسع وقد الحرب سلطات باسم وعرفت ،الثانية العالمية الحرب بمناسبة
 من الإدارة تمكين بهدف 2السلم. وقت المجتمع لها يتعرض أن يمكن ،الشدة من ةفتر  كل لتشمل
 .النظرية هذه وضع في المشرع من أسبق كانف بشأنها، نص لم يرد لم التي الحالات مواجهة

  بخاصيتين: النظرية هذه تتميزو  القضائية، النظريةب تسمى لهذاو 
 والإجراءات التدابير اتخاذ يمكنها بحيث وحده، الإداري طالضب مجال في الإدارة سلطات توسيع -

 على شديدة قيود وضع أي ،العام والنظام الأمن وصيانة الدولة كيان على للمحافظة اللازمة
  وحجزهم. المخالفين اعتقال إلى تصل الأفراد حريات

 روفالظ هذه في متسعة الإدارة صلاحيات كانت فمهما القضاء، لمراقبة الإدارة أعمال تخضع -
 .القضاء مراقبة من تفلت مطلقة سلطةً  ليست أنها إلا
 انتهاك في حريتها الإدارة تطلق لا حتى الإستثنائي الظرف على قيود الإداري القضاء وضع لقد

  يلي: فيما القيود هذه تلخيص يمكنو  الأفراد حريات
 الإستثنائية: الظروف في اتخذ قد الضبطي الإجراء يكون أن أولا:

 إتخذ قد يكون أن ،الإستثنائية المشروعية إطار في يكون حتى الضبط إجراء في يتعين 
 من ظروف أو أوضاع حدوث تثبت أن ،الضبط سلطة على يتعين مما الاستثنائية الظروف خلال

                                                             

 302المرجع السابق، ص هاني علي الطهراوي،  1

 .23عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  2

 .148/190ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -
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 تطرح فعندما ذلك على وترتيبا ،عادية قوانين تتضمنها ولم العام بالنظام إخلالا تحدث أن شأنها
 إجراءات من اتخذته ما لتبرر الضرورة حالة قيام الإدارة فيها تدعي قضية، الإداري القاضي على

 في أخير مسألة وقائع يقدرها القاضي الإداريو  فالمسألة أولا . خلالها من يتحقق فإنه ،وتدابير
 "قضية في الفرنسي الدولة مجلس أكده ما وهذا ،بها تحيط التي والمكانية الزمانية الظروف ضوء

Goguet Veuve"  عمدة مدينة اتخذهمن عدم مشروعية القرار الذي  02/01/1831بتاريخ 
NANTES  إحدى العائلات التي نزحت فيها لتقيم ، السيدات بالإستيلاء على شقة مملوكة لإحدى

ذلك أن ، من المناطق التي كانت مسرحا للعمليات الحربية في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية
 1.لاءيالمدينة لا تبرر إصدار قرار الإست لتي واجهتها الإدارة في تلكالظروف او  المصاعب

 ولزومه الإستثنائي الإجراء ضرورة ثانيا: 
 استثنائي تدبير تتطلب الإستثنائية الظروف مواجهة أن من بالتحقق الإداري القاضي يقوم  
 لمتطلبات ولزومه الاستثنائي الإجراء ضرورة يعني ما وهو ،السارية التشريعات به تسعف لا

 الظروف عن الناجمة الأوضاع على تتغلب أن تستطيع كانت الإدارة أن له ثبت فإذا ،الحالة
 اتخذت ذلك ومع السارية التشريعات عليها تنص ووسائل، سلطات من تملكه بما القائمة الاستثنائية

 مجلس به قضى ما وهو الإجراء هذا بإلغاء يحكم فإنه . التشريعات هذه تجيزه لا إستثنائيا إجراء
 بحيث 3/1888 /18 في للمحاسبة الوطنية الشركة ضد ميلة ولاية والي قضية في الجزائري الدولة
 2مايلي: على قراره وسبب المستأنف القرار بتأييده الدولة مجلس أجاب
 مشغول محل تسخير سلطة للوالي تخول لا الولاية قانون من 83 المادة نص أن الأول: السبب
 . وطنية شركة من قانونية قةبطري

                                                             

 .3013/3011بكر بلقايد، تلمسان،  غلاي حياة، حدود سلطات الضبط الإداري، مذكرة ماجستير، جامعة أبي 1

 الثاني"، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائرلحسين بن شيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، " الجزء  2
 .33، ص 3001
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 العقاري والتسيير الترقية ديوان مدير بتسخير له تسمح حالة أي يثر لم الوالي أن الثاني: السبب
 الأمر وأن الولاية تصرف تحت عليها المستأنف للشركة الممنوحة المحلات لوضع ميلة، لولاية

  . الاستثنائية الحالات في إلا   يكون لا بالتسخير
 طبيعية...( كارثة مسلحة، فتنة الحرب، )حالة الإستثنائية الظروف بالفعل تتحقق أن لكذ معنى 
لا  و  الفعلي، زوالها أو انتهاءها بعد ليسو  ،الظروف هذه تحقق فترة أثناء إجراءاتها الإدارة تتخذ أنو   ا 

 للإلغاء يعرضها مما مشروعة غير القرارات تكونو  يبرره ما له ليس الحريات على تعديا ذلك كان
 . الإداري القاضي أمام
  الإستثنائية للحالات الضبطي الإجراء ملائمة ثالثا:

 لما ومناسبا ملائما الإستثنائية الظروف لمواجهة الإدارة تتخذه الذي الإجراء يكون أن يتعين  
       إفراط دون الظروف هذه لمعالجة يكفي الذي بالقدر التصرف هذا يكون وأن ،الظروف هذه تتطلبه

  تفريط. أو
 الظروف تلك ظل في الاضطرابات وخطورة لأهمية الإدارة تقدير بمراقبة الإداري القضاء ويقوم 

 الممكن من كان إذا وما الأفراد حريات الإدارة به تقيد الذي الإجراء ملائمة مدى من للتحقق وذلك
 مجلس قضى لذلك وتطبيقا . الهدف ذلك لتحقيق المتخذ الإجراء بدل وطأة أخف إجراء إلى اللجوء
 بإلغاء " Servens de Rubin " قضية في 3/2/1813 بتاريخ الصادر حكمه في الفرنسي الدولة
 لمحاكمة خاصة عسكرية محكمة بإنشاء 1811 /2/1 في الجمهورية رئيس عن صدر الذي الأمر

 31/3/1811 تاريخب بالجزائر المرابط الفرنسي الجيش به قام الذي التمرد في بالاشتراك المتهمين
 من كبيرة درجة على تكن لم لها طبقا الاستثنائي القضاء هذا إنشاء تم التي الظروف " أن ذلك

 1".قمعها تم قد الانقلاب محاولة أنو  للقانون العامة المبادئ على الاعتداء تبرر الخطورة
 المقيدو  الاستثنائية الظروف في المتخذ الإجراء لمشروعية يشترط أنه سبق مما يتضح

 تفرضه مما شدة أكثر كان فإذا الظروف، هذه تقتضيه ما مع مناسباً و  لازماً  يكون أن للحرية،
 العامة المصلحة تحقيق الإجراء من الإدارة غاية تكون أن يجب كما مشروع. غير أصبح الظروف

                                                             

  .133/132غلاي حياة، المرجع السابق، ص  1
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: قائمة المصادر

 / الدستور:أ

 61المؤرخ في  69/80المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،6991دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -

 61/86والقانون رقم  ،8880نوفمبر  61المؤرخة في  ،16الجريدة الرسمية رقم  ،8880نوفمبر 

 .8861مارس  7المؤرخة في  ،61الجريدة الرسمية رقم  ،8861مارس  1المؤرخ في 

 :القوانين ب/

 / القوانين العضوية:1ب/

، المتعلق بالإعلام، الجريدة 8868جانفي  68المؤرخ في  68/81القانون العضوي رقم  -

 .61/86/8868، الصادرة بتاريخ 88الرسمية، العدد 

 باللغة العربية:العادية  القوانين/ 2ب/

الجريدة الرسمية رقم  ،المتضمن القانون المدني ،6971سبتمبر  81المؤرخ في  71/10 الأمر/ 6

 المعدل والمتمم. ،6971سبتمبر  68المؤرخة في  ،70

و المتعلق بتأسيس شركات المختلطة الاقتصاد  6908أوت  89المؤرخ في  08/66القانون / 8

 .6908ت أو  66المؤرخة في  ،61 ،الجريدة الرسمية  العدد ،وسيرها

المتضمن  القانون التوجيهي  ،6900جانفي  68المؤرخ في  86 -00/ القانون التوجيهي رقم 6

 .6900جانفي  66المؤرخة في   ،8العدد   ،ج ر ،للمؤسسات العمومية



 قائمة المصادر والمراجع
 

109 
 

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  98/88القانون رقم / 1

المعدل  ،6998فيفري  7المؤرخة في  1العدد  ،ج ر  ،6998فيفري  1في   المؤرخ ،الإضراب

 81المؤرخة في  ،10العدد  ،ج ر ،6996/ 68/  68 المؤرخ في   96/87القانون رقم والمتمم ب

 . 6996ديسمبر 

 ،المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 6996ديسمبر 8المؤرخ في 69-96/ القانون 1

 .6996ديسمبر  1الصادرة في  81رقم  الجريدة الرسمية

يتضمن القانون التوجيهي والبرنامج  ،6990أوت سنة  88المؤرخ في  66 – 90رقم  / القانون1

   18 الرسمية العدد الجريدة )8888-6990الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي )

فبراير سنة  86المؤرخ في  81–80المعدل والمتمم بالقانون رقم  ( 6990أوت  81المؤرخة في 

 . 8880فيفري  87المؤرخة في  ،68العدد ،الجريدة الرسمية )8880

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها   81-86/ الأمر 7

 .8886أوت  88المؤرخة في  17ج ر رقم  ،8886أوت  88المؤرخ في 

 18العدد  ،الجريدة الرسمية ،يتعلق بالمياه ،8881أوت  1المؤرخ في  68 – 81قانون رقم / 0

 .8881سبتمبر 1المؤرخة في 

يوليو  61المؤرخ في  ،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 86/81رقم الأمر / 9

 .8881جويلية  61المؤرخة في  ،11الجريدة الرسمية العدد  ،8881

المؤرخة  67ج ر العدد ،8866جوان  88المتضمن قانون البلدية المؤرخ في  66/68القانون رقم 

 .8866مارس  7في

http://www.joradp.dz/JO8499/1998/062/A_Pag.htm
http://www.joradp.dz/JO8499/1998/062/A_Pag.htm
http://www.joradp.dz/JO2000/2008/010/A_Pag.htm
http://www.joradp.dz/JO2000/2008/010/A_Pag.htm
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 68ج ر العدد  ،8868فيفري  86المتضمن قانون الولاية المؤرخ في  68/87/ القانون رقم 68

 .8868فيفري  89المؤرخة في 

 :باللغة الفرنسية القوانين/ 2ب/

1/ la loi d’orientation n° 92-125, du 6 février 1992, relative à l’administration 

territoriale de la république, JORF n° 33, du 8 février 1992. 

 

2/ la loi n° 93-122, du 9 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORF n° 25, du 30 

janvier 1993    .  

 

 ج/ النصوص التنظيمية:

 يتضمن تقرير حالة الحصار   ،6996جوان  1المؤرخ في  691  -96رقم  المرسوم الرئاسي/ 1

 .6996جوان   68المؤرخة في   89،ج ر العدد

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ 6998فيفري  9المؤرخ في  11-98/ المرسوم الرئاسي رقم 8

 .6998فيفري  9المؤرخة في  68العدد  ،جريدة رسمية

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  61/817/ المرسوم الرئاسي 6

 .8861سبتمبر  88المؤرخة في  ،18العدد   ،ج ر ،8861سبتمبر  61الصادر بتاريخ 

يتعلق بالشروط الصحية المطلوبة 6996فبراير  86المؤرخ في  96/16/ المرسوم التنفيذي رقم 1

فيفري  87المؤرخة  في  ،9العدد  ،الجريدة الرسمية ،ة للاستهلاكعند عملية عرض الأغذي

6996. 
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يتضمن تنظيم الإدارة المركزية   ،6991أوت  68المؤرخ في  91/817/ المرسوم التنفيذي رقم 1

 ،16الجريد الرسمية العدد  ،في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

 .  6991أوت  86المؤرخة في 

يحدد صلاحيات وزير الداخلية  ،6991أوت  68المؤرخ في  91/810/ المرسوم التنفيذي 1

أوت  86المؤرخة في  ،16الجريدة الرسمية العدد  ،والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

6991. 

دد كيفيات إنشاء المؤسسة يح ،1999نوفمبر سنة 61مؤرخ في  811-99مرسوم تنفيذي رقم / ال7

المؤرخة   08رقم  ،الجريدة الرسمية ،العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

 .6999نوفمبر  86في 

يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه   ،8886أفريل  86المؤرخ في  86/ 686/ المرسوم التنفيذي رقم 0

 8886أفريل  88المؤرخة  في    81رقم  ،ج ر

9/ المرسوم التنفيذي رقم 88-16 المؤرخ في 61 جانفي سنة 8888، يتضمن إنشاء "بريد 

  .8888جانفي  60المؤرخة في  81ج ر رقم  ،الجزائر

 د/ التعليمات:

بامتياز المرافق العامة المحلية  تتعلق ،6991ديسمبر 7مؤرخ في ،018 /91.86التعليمية رقم   -

 .المحليةصادرة عن الوزارة الداخلية والجماعات  ،وتأجيرها
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 ثانيا: المؤلفات:

    أ/ المؤلفات باللغة العربية:

  .8861أبو بكر أحمد عثمان، عقود تفويض المرفق العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، / 6

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ؤسسات الإدارية،  الطبعة الرابعة،محاضرات في الم ،أحمد محيو /8

 .6901 ،الجزائر

منشورات ،6ط ،-دراسة تحليلية مقارنة  -نجم الدين زنكنة : القانون الإداري البيئي سماعيل إ /6

 .8868 ،لبنان  بيروت ،الحلبي الحقوقية

 .3991 ،دون ذكر دار نشر ،القضاء المستعجل في الأمور الإدارية ،بشير بلعيد/ 1

دار العلوم للنشر  ،النشاط الإداري( -) التنظيم الإداري ،القانون الإداري ،الصغيربعلي محمد / 5

 .3112 ،عنابة ،والتوزيع

سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري ) دراسة مقارنة في القانون الوضعي  ،/ حسام مرسي6

 . 3111 ،الإسكندرية  ،دار الفكر الجامعي ،والفقه الإسلامي(

محمد علي حسن البنان مبدأ قابلية قواعد المرفق العام للتغيير والتبديل) دراسة مقارنة(  حسن/ 7

  .8861 ،ةالقاهر  ،ومي للإصدارات القانونيةالمركز الق  ،الطبعة الأولى

دار الخلدونية  ،شرح وجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية ،حسين طاهري/ 0

 .8881الجزائر

  .8887،الجزائر  ،الخلدونية ،ىالأول الطبعة  ،(مقارنةالإداري ) دراسة  القانون ،هريطا نحسي/ 9

د.م.ج  ،نظرية المرفق العام ،الكتاب الأول ،تطور وظيفة الدولة ،حماد محمد شطا/ 68

    .6901الجزائر
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البيضاء، رضوان بوجمعة، قانون المرافق العامة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، دار / 66

 .8888المغرب، 

 الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،نظرية المرفق العام في القانون المقارن ،رياض عيسى/ 68

6901. 

دار الكتب القانونية  ،النشاط الإداري( -أسس الإدارة العامة ) التنظيم الإداري ،/ زكريا المصري66

 .8887 ،مصر ،ودار الشتات للنشر والبرمجيات

 .8881سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، / 61

 .6901القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الطبعة الأولى ،القانون الإداري ،/ سعاد الشرقاوي61

النظام القانوني للموظف العام في ظل قانون الخدمة المدنية الكويتي دار  ،/ سعد نواف العنزي16

 .3112 ،الإسكندرية  ،وعات الجامعيةالمطب

الجزائر  ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،النظام السياسي الجزائري ،/ سعيد بو الشعير12

1992. 

مطبعة جامعة عين  ،81الطبعة  ،الأسس العامة للعقود الإدارية ،/ سليمان محمد الطماوي60

 .    6996 ،مصر ،شمس

دار الفكر  ،الكتاب الثاني ،مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة( ،/ سليمان محمد الطماوي69

 .6979 ،القاهرة ،العربي

عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة، الجزائر، /88

8888. 
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الإسكندرية،  عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف،/ 86

8881. 

 -دار الكتب القانونية ،الضبط الإداري لحماية البيئة ) دراسة تحليلية مقارنة( ،/ سه نكه رداود88

 .8868 ،الإمارات –مصر  ،دار شتات للنشر والبرمجيات

 .3111 ،الجزائر ،دار بلقيس ،تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة ،ضريفي نادية/ 32

العقود  -الضبط الإداري -القانون الإداري ) القرارات الإدارية ،/ عادل السعيد محمد أبو الخير32

 . 3112  ،القاهرة ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،الإدارية(

نظريـة الضـبط الإداري فـي الـنظم الوضـعية المعاصـرة والشـريعة  ،الـرؤوف هاشـم بسـيوني عبـد/ 81

 .8880 ،دار الفكـر الجـامعي ،الإسـلامية

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،محاضرات في الأموال العامة ،عبد العزيز السيد الجوهري/ 81

 .6907 ،الجزائر

 .3112 ،الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الثانية ،المنازعات الإدارية ،/ عبد القادر عدو32
 .6998 ،منشورات جامعة دمشق دمشق ،8 الجزء ،مبادئ القانون الإداري ،عبد الله طلبة/ 80

 ،منشورات الحلبي الحقوقية  لبنان ،مبادئ و أحكام القانون الإداري ،/ عبد الوهاب محمد رفعت89

8886. 

مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء  ،الكتاب الأول ،القضاء الإداري ،عبد الوهاب محمد رفعت/ 68

 .8881 ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى ،الإداري

 ،التنظيم الإداري -القانون الإداري ) الكتاب الأول ماهية القانون الإداري ،عصام علي الدبس/ 23

 .3132  ،الأردن ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،النشاط الإداري(

للنشر والتوزيع  جسور ،الطبعة الثالثة ،الوجيز في القانون الإداري ،عمار بوضياف/ 23

 .3132 ،الجزائر
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 .8888 ،الجزائر ،د.م.ج. ،الجزء الثاني ،النشاط الإداري ،القانون الإداري ،عمار عوابدي/ 66

 .6971 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثالثة  ،القانون الإداري ،فؤاد العطار/ 61

الاتجاهات الحديثة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية)دراسة  ،كمال طلبة المتولي سلامة/ 61

 .8861 ،مصر ،الطبعة الأولى مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ،مقارنة(

دار هومة  ،" الجزء الثاني" ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،لحسين بن شيخ آث ملويا /26

 .8881الجزائر    ،للطباعة والنشر

 .6991 ،الإسكندرية ،الجامعيةدار المطبوعات  ،القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو/ 67

 .3112 ،منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك ،القانون الإداري  ،مازن راضي ليلو/ 22

 الطبعة الأولى  ،) دراسة المقارنة( ،حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري ،الوكيلمحمد / 69

   .8886القاهرة   ،النهضة العربية دار

 .6991 ،الجزائر ،د م ج ،: المرفق العام في الجزائر محمد أمين بوسماح/ 18

 .8880 ،تونس ،مركز النشر الجامعي ،نيةطبعة ثا ،القانون الإداري ،محمد رضا جنيح/ 16

 لقاهرةا ،دار الفكر العربي ،الطبعة الثامنة ،الوسيط في القانون الإداري ،محمد عاطف البنا/ 18

  .6998سنة 

دار  ،الطبعة الأولى  ،وكالة المرفق العام )دراسة المرفق( ،محمد علي ماهر محمد علي/ 16

 .8861 ،والنشر والتوزيع   القاهرةالفكر والقانون 

       نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين مفهومين التقليدي ،الحميدمحمد فاروق عبد / 11

 .6907ديوان المطبوعات الجامعية  ،والإشتراكي
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 .3111 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،تفويض المرفق العام ،محمد محمد عبد اللطيف/ 25

الطبعة الأولى   ،المبادئ العامة في الضبط الإداري )دراسة مقارنة( ،محمد محمد عبده إمام / 26

 .3112 ،مكتبة الوفاء القانونية  الإسكندرية

 في النظم المقارنة والتشريع الجزائري   دراسة في الوظيفة العامة ،محمد يوسف المعداوي/ 17

 .6900 ،ج الجزائرم.  د . ،الطبعة الثانية

 .6908 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،نظرية المرفق العام ،محمود محمد حافظ/ 10

 ،الطبعة الأولى  ،العامة )دراسة مقارنة(المرافق طرق خصخصة  ،مروان محي الدين القطب/ 29

 .3119  ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية

   الجزء الثالث ،نظرية الاختصاص  ،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،مسعود شيهوب/ 18

 .8881 ،الجزائر ،د.م.ج

 .8868 ،الإسكندرية ،الجامعيةدار المطبوعات  ،الإلغاءقضاء    ،مصطفى أبو زيد فهمي/ 51

  .8887 ،لباد ،الطبعة الثانية ،الوجيز في القانون الإداري ،ناصر لباد/ 18

النشاط  ،التنظيم الإداري ،القانون الإداري) ماهية القانون الإداري ،هاني علي الطهراوي/ 16

 .8886 ،الأردن ،دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع  ،الإداري(

 :الفرنسية/ المؤلفات باللغة ب

1/ A- laubadere – Gaudemet.Y, Traité de droit administratif, La fonction 

publique, T5  L.G.D.J Paris, 2000. 

2/  André de Laubadère, Traite de Droit Administratif, Tome 1, 8 
éd

 

L.G.D.J, Paris, 1980.                                                                                     

3/ Auby Jean François, la délégation de service public , guide pratique 

Dalloz, Paris, 1997. 
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4/ Auby Jean François, les  services publics locaux  ,P.U.F, , Paris, 1987. 

5/ Benissad Hocine, La réforme économique en Algérie,OPU, Alger, 1991. 

6/ Berbari Mireille, Délégations de service publique: notion, passation 

exécution, contentieux administratif, contentieux pénal, contrôle chambres 

régionales des comptes ,Litec, Paris,2000.   

7/ Braconnier Stéphane, droit des services publics, presse universitaire de 

France, paris, 2004,  

8/ G.Dupuis et M – J Guedon et P. Chrétien :Droit Administratif , 9 
éme 

édition , Armand Colin , Paris, 2004. 

9/ Marcel Waline  ,Traité de Droit Administratif, Sirey 
9éme

 éd, 1963. 

10/ Pierre-Laurent Frier ,Précis de droit administratif, Edition 

Montchrestien, Paris,  2001. 

11/Weil, P, Long, M Braibant, G Dévlové, Genevois, les grands arrêts de 

la jurisprudence administrative, 13 édition, Dalloz, paris, 2001 

12/ Zouaimia Rachid, la délégation de service public (au profit des 

personnes privées), édition Belkeise, Alger , 2012. 

 

 

  الرسائل والمذكرات الجامعية: رابعا: 

 أ/ باللغة العربية:

الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بغداد كمال، النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في / 6
، بن يوسف بن خدة، 86في الحقوق، فرع قانون المؤسسات، كلية الحقوق بجامعة الجزائر

8866/8868. 
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      مظاهر الضبط الإداري في نظام الحسبة والقانون الإداري الجزائري  ،عبد الله حاج أحمد/ 8

كلية العلوم الاجتماعية والعلوم  ،مذكرة ماجستير علوم إسلامية : شريعة وقانون ،-دراسة مقارنة -

 .8881،جامعة أحمد درارية أدرار  ،الإسلامية

 ،رسالة دكتوراه ،أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة ،/ صلاح يوسف عبد العليم2

 .22ص  ،3112سنة ’ القاهرة ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق

 ،تلمسان ،جامعة أبي بكر بلقايد ،مذكرة ماجستير ،حدود سلطات الضبط الإداري ،/ غلاي حياة1

8861/8861. 

 ب/ باللغة الفرنسية: 

- Abd El Malek Mansour Samir, la protection de la liberté publique face à 

l’autorité de la police administrative en France et en Egypte, thèse de doctorat en 

droit, université de paris І panthéon Sorbonne, 1992.        

 : المقالات:خامسا

 العربية:أ/ المقالات باللغة 

إيمان دمبري ومراد بن قيطة، إيجار المرفق العام في الجزائر على ضوء المرسوم الرئاسي / 6

)المفهوم والخصائص والفروق مع أشكال التفويض الأخرى(، مجلة جيل الأبحاث  61/817

 . 8867، جويلية 61القانونية المعمقة، مركز جيل البحث العلمي، العدد 

تفويض كأسلوب جديد لسير المرافق العامة في الجزائر، مجلة الدراسات سردو محمود، عقد ال/ 8
 .8867القانونية، جامعة يحيى فارس، المدية، العدد الثاني، جوان 

 
 عادل السعيد أبو الخير، إجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق والحريات، مجلة الإجتهاد/ 6

 .8881القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الثاني، 
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فوناس سهيلة، عقود تفويض المرفق العام )دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي(، / 1

ة، المجلة الأكاديمية بالبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن مير 
 . 8861بجاية، العدد الثاني، سنة 

مجلة  ،حالة الطوارئ في الجزائر: هل زالت مبررات استمرارها ؟ ،لحرش عبد الرحمن/ 1

    .3112الصادرة بتاريخ مارس  ،21لسنة  1جامعة الكويت  العدد  ،الحقوق

 
العـدد  ،جامعة الكويـت ،مجلة الحقوق ،نظرية الظاهر في القانون الإداري ،ماجد راغب الحلو/ 1

 . 6908،الرابعة ينايرالسنة  ،الأول

محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، بحث منشور في مجلة القانون والإقتصاد، / 7
 . 6970كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العددان الثالث والرابع، سنة 

 
دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية  )دور الضبط الإداري في حماية البيئة  ،نواف كنعان/ 0

فيفري  ،العدد الأول ،المجلد الثالث ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية ،(المتحدة 

8881. 

  ب/ المقالات بالغة الفرنسية:

 

1/ Jacques. Moreau, “Police administrative et police judiciaire- Recherches d'un critère 

de distinction”, AJDA 1963, I, 68 . 212. 

1998. 

2/ Bernard Stirn ,Ordre public et libertés publiques ,Colloque sur l’Ordre public, 

organisé par l’Association française de philosophie du droit les 17 et 18 septembre 

2015. Sur : www.conseil-etat.fr 

3/ F.llorens, p .soler- couteaux, la soumission des personnes publique au droit de la 

concurrence, Recueil Dalloz Sirey, 1989. 
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4/ Jacques Chevallier, Essai sur la notion juridique de service public , sur //www.u-

picardie.fr/curapp-revues/root/7/ 

5/  Louis-Lucas,. Remarques sur l'ordre public, Rev. Dr. Inter. Priv.1933. 

 

 :سادسا: الملتقيات

أمينة ركاب، الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مداخلة ألقيت  -
الأجنبي في الجزائر، المنعقد بقسم  بمناسبة الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للإستثمار

 . 8861نوفمبر  69و 60الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقة، يومي: 
 

 : الإجتهاد القضائي:بعاسا

 أ/ الإجتهاد القضائي باللغة العربية:

   1991أكتوبر   31الصادر بتاريخ  22322رقم  ،المحكمة العليا) الغرفة الإدارية(قرار  / 1

  .6998المجلة القضائية/ العدد الأول 

العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،8888جويلية  سنة  68بتاريخ  881110قرار مجلس الدولة رقم  / 3

 .2002سنة   ،الأول

 09العدد  ،الدولة مجلس مجلة ،068887//26بتاريخ  040037رقم الدولة  مجلس قرار/ 6

2009. 

 القضائي باللغة الفرنسية: ب/ الإجتهاد

1/ CE 17 avril 1953 Sieur Pinguet, Rec.Cons.d’Et. 117 (victime blessée d’un coup de 

couteau au cours de sa tentative de poursuite d’un malfaiteur) 

2/ C.E.30 Mars 1916, Compagnie Général d’éclairage de Bordeaux) , Recueil Lebon. 
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 :المحاضراتا: ثامن

للسنة ثانية ليسانس حقوق  ،محاضرات في القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ،بدران مراد /6

 .8881/8887السنة الجامعية  ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان

خرشي إلهام، محاضرات في مقياس الضبط الإداري، ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق/  /8
، السنة 88كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين بسطيف تخصص قانون عام،

 .8861/8861الجامعية 
سليماني السعيد، الضبط الإداري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص  / 6

القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 
 . 8861/8867السنة الجامعية، 

 

 : المواقع الإلكترونية:اتاسع

 1-www.conseil-etat.fr. 

 3-www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/7. 












